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الحكم المشروم في الطلاق المجموم 


بساتااتاتم 


الحمد له رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبيّنا محمد وآله 


أما بعد: 


فهذه رسالة في ( الحكم المشروع في الطلاق النمحموع) للعلامة 
اللخدث» القاضي عبدالر حمن بن يحيى المعلمي ‏ رحمه الله وهي الرسالة 
الثالثة الي أقوم بتحقيقها من بحموع رسائله بعد (أصول ينبغي تقليمها)!" 
و(البناء علىالقبور )”2 وقد واحهت فيها ماواجهته ف أختيها من جهد 


)١(‏ وهي أولى (سلسلة رسائل المعلمي) نشر وتوزيع شركة شبه الجزيرة » وقد كنت 
استظهرت في مقدمة الرسالة أن هذه الأصول ‏ هي مقدمة ومدعحلٌ لكتاب من كتب 
المعلمي رحمه الله الله تعالى لم أتمكن من الاهتداء إليه » ثم أحيرني أعي الشيخ أحمد بن 
حاج محمد الصومالي أن بعض الأفاضل ممن يقوم بتحقيق كتاب ( العبادة ) للمعلمي - 
رحمه الله أحبره أنها مقدمة لهذا الكتاب النفيس الذي لم يسلم من أيدي العابنين 
فجزى الله القائمين على تحقيقه خير الجزاء . 


(؟) وهي أولى سلسلة (مولفات العلامة عبدالرحمن المعلمي) طبع ونشر دار أطلس بالرياض» 
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في ترتيسب الأوراق» وقراءة المخطء وضبط النص؛ لكثرة التخريجات 
والملحقات» ولعدم ترتيب وترقيم الأوراق ترقيما ضححيحا. 

وكنت كلما واجهت صعباً في تحقيق رسالئله» وكادت نفسي 
تصرف عنها: رأيته ماثلاً بين رفوف الكتبء عاكفاً عليهاء في زاويته 
بمكتبة الحرم المكي» في آخر عمره يحقق ويدقق» وينقد ويعلق» فيدعوني 
ذلك إلى الصبر على مخدمة كتبه ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومعالجة صعابهاء 
إكراماً له» وردًا الحميل إحسانه على أهل السنة في هذا العصرء ونشراً 
لعلمه الغزير الذي أودعه كتبه الي توثيٍ قبل معريسا ونشرها 
وظهورها. 

وهذه الرسالة (الحكم المشروع في الطلاق المجموع) من أظهر 
الأدلة على غزارة علم هذا امحدثء الفقيه؛ القاضيء الذي كان يُلقَّبٍ ب 
(شيخ الإسلام) ف أيام الدولة الإدريسية؛ فقد حاض بّة هذه القضية 
الخطيرة الي طالما دار حوها اللجدل» فبدأ بذكر الآيات الواردة في هذه 
المسألة ودرسها يي موضوعياء ثم نلى بالأحاديث النبوية» ثم ناقش 
إمامه الشافعي في كلامه على هذه المسألة في كتابه (اختلاف الحديث)» 


وقد وقعت بعض الأخطاء المطبعية تجدر الإشارة إليها , تراحم تصرييباتها في آخر هذا 
الكتاب » بعد الفهرس . 
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وذكر بعد ذلك مذاهب العلماء » وأدلة كل مذهبء بلا تعصب أو 
تمذهب ؛ وإنما دَرْس العالم البصير المتجرد للحق. 

ويظهر جليئًا أن الشيخ - رحمه الله تعالى - كان يدرس هذه 
القضية وهو يلحظ ماكتبه الشيخان العلامة المحقق أحمد شاكر في (نظام 
الطلاق)» وزاهد الكوثري في (الإشفاق) الذي ردٌ فيه على أحمد شاكر. 

وقد أحدث الكتابان ضجة في امحافل العلمية في مصر وغيرها من 
بلدان العالم الإسلامي وقت.صدورهما ف منتصف هذا القرن» وكانا على 
طرفي نقيض في كل ماطرقاه ف كتابيهماء وربما غلا أحمد شاكر ف 
تحرره» والكوثري ف تمذهبه ‏ وكلاهما حنفي - فجاء القاضي الشافعي: 
المعلمي ‏ رحمه الله - فألف هذا الكتاب الجحليل» يكشف فيه عن وحه هذه 
القضية الخطيرة بعرضها على الكتاب والسنة» ودراستها دراسة موضوعية 

وإذا كان الثلاثة من كبار محدثي هذا العصرء وكبار فقهائه: فإن 
أحمد شاكر وعبدالرحمن المعلمي يشي ركان في أمرين لهما أثرهما الواضح 
على ماكتباه في هذا الموضوع هما : 

الأول: اشتغالهما بالقضاءء ومواحهتهما من آثار هذه المشكلة مالم 
يواحهه الكوثري. 


الثاني: أنهما ينزعان إلى الاحتهاد, واتباع الدليل » وترك التقليد . 


/ا 


الحكم المشروع في الطلاق المجموم 


وإذا كان أحمد شاكر قد غلا في نصرة قول من قال بعدم وقوع 
الطلاق الثلاث جميعاء وبعدم وقوع الطلاق البدعي جميع صوره؛ وكان 
الكوثري قد أسرف في التشنيع على من ذهب هذا المذهب حدّ التضليل؛ 
والتبديع » والتفسيق!!! فقد كان المعلمي عدلا وسطاء يذكر مذاهب 
العلماء وحججهم, ورا رجح في بعض المسائل» وريما توقف واحتاطء 
بلا تفريط أو إفراط. 

وقد رد على الشيخين تأويلهما رواية ابن وهب, في حديث طلاق 
ابن عمر امرأته وهي حائض: (فليراحعها... وهي واحدة)» حيث 
حمله أحمد شاكر على الطلقة الي أمر ابن عمر أن يستقبل بها العدّة 
فإن شاء أمسك وإن شاء طلق واحدةٌ وحمله الكوثري علىأن تلك 
الطلقة الأول حسبت واحدة على ابن عمر ولم تلغ» فأبطل المعلمي كلا 
القرلين» ورحح أن المقصود هو بيان أن ابن عمر إنما طلق امرأته طلقة 
واحدة لا ثلاث طلقات كما في بعض الروايات. 

وأحياناً لا يصرح المعلمي برأيه في بعض المسائل الي طرقها؛ وإنما 
'يعرف رأيّه من بعض عباراته» ومن أسلوبه في عرضه؛ واستطراده؛ 
واستدلاله لمذاهب الفقهاء. 

وقد وجدت ف آخر الرسالة فتوىّ بخط المولف - رحمه الله - في 
الزوجين إذا ادعيا بعد الطلاق المجموع: أن الشاهدين كانا فاسقين حين 
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عقد الزواج» ليتوصلا بذلك إلى إبطال العقد في مذهب الشافعي» وليعقدا 
عقداً حديداً بلا تحليل: أن ذلك لا يحل » وأن (أقرب الطرق وأشبهها 
بالحق تقليد من يقول من أهل العلم: إن الطلقات الي لم تتخللها رجعة 
إغا تحسب طلقةواحدة). 
هذا ويحسن تقديم بعض المقدمات بين يدي هذا الموضوع : 
المقدمة الأولى : 
أن هذه القضية هي من مسائل الخلاف» ومن ادعى فيها الإجماع 
فقد أخطأء اللهم إلا أن يقصد إجماع الأئمة الأربعة - وهو ما يعبر عنه 
غالبا بالاتفاق ‏ فنعم . وليس هو بالإجماع المعتبرحجة عند الأصوليين. 
وقد نقل الخلاف جماعة منهم : 
507/١‏ 4). 
(؟) وذكر الاختلاف أيْضا ابن حزم في المحلى )١1517/٠١١(‏ فقال: (أما 
الاحتلاف ف طلاق الثلاث مجموعة أهر بدعة أم لا؟ فزعم قوم أنها 
بدعة» ثم احتلفوا: فقالت طائفة منهم: لا يقع البتة؛ لأن البدعة 
مردودة. وقالت طائفة منهم: بل يرد إلى حكم الواحدة... وقالت 
طائفة: بل يقع كما هر, ويؤدبالمطلق.. وقالت طائفة: ليست بدعة» 


0 
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ولكنها سنّة لا كراهة فيها..). 
ابن رشد ف بدأية انمجتهد (8/7) حيث قال :( جمهور فقهاء 
الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالئةع 
وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة). 
وذكره أيضاً القرطبي في تفسيره )١59/7(‏ فقال: (اتفق أئمة 
الفتوى على لزوم إيقاع الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهرر 
السلف» وشذ طاوس وبعض أهل الظاهر إلى أن الطلاق الثلاث في 
كلمة واحدة يقع واحدة» ويروى هذا عن محمد بن إسحاق 
والحجاج بن أرطاة...وهو قول مقاتل» ويحكى عن داود أنه 
ليقع ). 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري (757/9 ط السلفية) قال : 
(وٌيتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم لثلاث لا خلاف 
فيه... مع ثبوت الاختلاف كما ترى). 

وقال في ترجمة باب من جور الطلاق الشلاث: (وقي الوجمة 
إشارة إلى أن من السلف من لم يجز وقرع الطلاق الثلاث). 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما ف بجموع الفتاوى (917/517) حيث 
قال: (بعض الشيعة وطائفة من أهل الكلام يقولون حامع الشلاث 
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لايقع به شيءع» هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف» بل قد 
تقدم الإجماععلى بعضه؛ وإنما الكلام هل يلزمه واحدة أو يقع 
ثلاث؟ والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يكن رفعه). 


المقدمة الثانية : 
أن هذا القول ‏ وقوع الثلاث واحدة ‏ أفتى به جماعة من فقهاء 
المذاهب الأربعة قليهاً وحديئاء وقد ألف الأستاذ سايمان العمير رسالة 
بعنوان: (تسمية المفتين)» ذكر فيها جماعة ممن كان يفتى بذلك: 
فمن الحدفية : 
)١(‏ محمد بن مقاتل الرازي من أصحاب أبي حنيفة» توي سنة 48 اه. 
(؟) شيخ الأزهر» ومفيٍ مصر: عبداحيد سليم الحنفي» توفي سنة 
لا" اه 
ومن اللمالكية : 
)١(‏ محمد الخشئ القرطبي» توفي سنة 1/5ه. 
(؟) أحمد بن بقي بن عفلدء قاضي الجماعة» توق سنة 4 /اه. 
() أحمد بن محمد الصدئ الطليطلي» كبير فقهاء طليطلة» توق سنة 
8ه 
وذكر ف كتابه (المقنع) بأن هذا قول جمع من فقهاء قرطبة. 
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ومن الشافعية : 

)١(‏ محمد بن القاسم بن هبة الله قال عنه ابن كثير: (أتقن المذهب 
والخلاف. وكان يفي عسألة الطلاق الغلاث بواحدة)» توق سنة 
هم 

(؟) ابن كثير صاحب التفسير» توق سنة 4 /الاها. 

ومن الخنابلة : 

(1) أبوالبركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام توفي سنة 01*ه. 

(؟) شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم أبن تيمية» توف سنة م لاه. 

(") ابن قيم الحوزية» توق سنة ١هلاه.‏ 

(4:) يوسف بن مرعي الكرمي» توق سنة 1/8١١ه.‏ 

فهؤلاء بتعض من كان يفي بهذا القول من أتباع المذاهمب 
الأربعة"» وأكثرهم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية» وعليه كثير من فقهاء 

قرطبة وغيرهم من علماء الأندلس من أتباع مالك من الفقهاء والقضاة ء 


ولم يحدث لهم ما حدث لشيخ الإسلام ابن تيمية؛ ممايدل على أن ما 


. وللاستزادة تراجع رسالة الأستاذ الفاضل سليمان العمير (تسمية اللفتين)‎ )١( 
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جحرى بسبب هذه القضية من امتحان وابتلاء لشيخ الإسلام وتلاميذه إنما 
كان لعداوة فكرية, اتخذت من هذه القضية سلاحاً للقضاء على دعوة 
شيخ الإسلام الإصلاحية بدعوى مخالفة الإجماع أو الأثئمة الأربعة. 

وممن ييل إلى هذا القول - ول أر من ذكره ‏ القاضي أبو الوليد بن 
رشد الفقيه المالكي الأندلسيء المتوفى سنة 95هه» حيث ذكر اخقتلاف 
الفقهاء في هذه المسألة في كتابه (بداية امجتهد) ثم قال: (وكأن الجمهور 
غلَّبوا حكم التغليظ في الطلاق سدًا للذريعة» ولكن تبطل بذلك الرخصة 
الشرعية والرفق المقصود في ذلك أعين في قوله تعالى: < لَعَلَّ الله يُخْادثُ 
بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً #) أه. 

وهذا كالصريح في الدلالة على ميله إلى هذا القول» وفي عرضه 
للمسألة وذكره لأدلة الفريقين: ما يدل على ميله لقول الظاهرية ومن 
وافقهم . 

وقد صار هذا القول - رد الثلاث إلى واحدة ‏ هو المعمول به في كثير 
من المحاكم الشرعية في الدول الإسلامية» وبه يفي كبار الفقهاء من 
جميع المذاهبء وممن نصره من المتأخرين : 
)١(‏ محدث مصر العلامة أحمد شاكر ف (نظام الطلاق في الإسلام). 
(؟) ومحدث المغرب أحمد بن الصديق الغماري في ( الحداية في تخريج 

البداية). 
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(©) ومحدث الشام العلامة الألباني ف (إرواء الغليل). 
(5) ومحدث بحد العلامة عبدالعزيز بن باز وهو الذي شهره في البلاد 
النجدية. 
(ه) ومحدث مكة العلامة عبدالرحمن المعلمي في (الحكم المشروع). 
(1) ومحدث الحند شمس الحق العظيم آبادي في (التعليق المغئ) (49/4) 
حيث قال عن هذا الرأي بأنه (قول أكثر علماء العصر)»ء وقال: (وهو 
الحق عندي). 
المقدمة الثالثة : 
أن أقرى حجج الجمهور: فعل عمر رضي الله عنه» وموافقة الصحابة 
رضي الله عنهم له ف إحازة الطلاق الثشلاث» وأقوى حجج الظاهرية 
زمن واننهد: حديك: ابن عبائن 'ق صعم :تلم ان الاك كتانق ترد 
إلى واحدة ف عهد البي صلى الله عليه وآله وسلم» وعهد أبي بكرء 
وثلاث سنين من عهد عمر. 
وقد غلا بعض العلماء من كلا الفريقين في رد حجج مخالفيهم إلى 
حدّ التكلف والتمحّل؛ مع أن العمل بالقولين ممكن» كما رُوي عن ابن 
عباس» قال المعلمي جامعا بين احتلاف الروايات عن ابن عباس ف فتواه ‏ 
لا في روايته فإنه لم يُختلف عليه فيها ‏ (والأولى أنه كان يفي بهذا تارة » 


وبهذا تارة أرى » يتوخى في كل قضية ماهو الأرل). 
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وقال شيخ الإسلام كما في الفتاوى (98/77): (وهذا كان طائفة 
من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال»كما 
نقل عن الصحابة). 

وهذا القول جامع لأدلة الفريقين» فلا تهدر السنة النبوية الصحيحة؛ 
ولا القضاء العمري ا مجمع على جوازه إذا تحقق مناطه. 

فالقاضي والحاكم مخير النظرين يحكم بكل قضية بما يناسبهاء ففرق 
بين من طلق ثلاثا بجموعة عالماً بالحكم؛ ومن طلق جاهلاء وفرقٌ بين من 
طلق وزوجته راغبة فيه» راضية بالرجوع إليه؛ ويفضي التفريق إلى 
الإضرار بهماء ومن طلق وزوجته راغبة عنه كارهة له. يخشى عليها 
الفتنة باستمرار النكاح بينهما. 

وكذا فرق بين الشيخ الكبيرء أو الفقير الذي لايجد إلا هذه المرأة 
تقوم به» ومن كان شابا غنيا قادرا على الزواج من غيرهاء وكذلك فرق 
بين من كان له أولاد يُخشى ضيعتهم؛ ومن لم يكن حاله كذلك. 

فالحكم النبوي مناسب في الصورالأولى رحمة وتيسيراء والقضاء 
العمري مناسب ف الصور الثانية عقوبة وتعزيراء فتراعىالمصالح والمفاسدء 
ومقاصد السنة النبوية» ومقاصد القضاء العمري إذا تحقق مناطه؛ إذ هو 
حكم معلل؛ مقصوده دقع مفسدة تتابع الناس ف إيقاع الطلاق»وحجز 
الناس عن فعل المحظورء والحكم يدور مع علته وحوداً وعدماء وللقضاة 
يد فق عقود الأنكحة في ضور كثرة عقدا وفسحا وطلاقاء وليسنت هذه 
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الصورة ببدع منهاء ولا تختلف أو تفتزق عنها. 

وأحكام الشريعة معللة» معقولة المعاني» ظاهرة المقاصدء ومن ذلك 
أحكام الطلاق والرجعة؛ فلا يناسب إمضاء الثلاث المجموعة وإلزام الزوج 
بها إن ترتب على ذلك الإضرار بالأسرة» مراعاةً لتيسير الله عرز وحل ف 
قوله سبحانه: «إلْعَلَ الله يُخْلِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراًك» واتباعا للسنة حيث 
رد البي صلى الله عليه وآله وسلم امرأة ركانة إليه ‏ وكانت ذات 
أطفال ‏ بعدما طلقها ثلاثا في بحلس واحد. كما ثبت من طريقين عن 
عكرمة عن ابن عباس مرفوعا. 

وكذا لايناسب رد الثلاث إلى واحدة إن كان ف الردٌ إضرار بالزوحة 
مراعاة لمقصد وشرط الشارع؛ كما في قوله تعالى: لإوَبُعُوكهُنَ حو 
ِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إن أَرَادُوا إصلاحاً)4. واتباعا للقضاء العمري المجمع على 
جوازه. 

وإذا كان للحاكم ابتداء الحق ف رفع الضرر عن المرأة بفسخ أو إلزام 
بطلاق» فمن باب أولى دفع الضرر عنها بإمضاء الطلاق الشلاث وإلزام 
الزروج به. والعمل بالدليلين ومراعاة المقصدين أولى من إهمال أحدهماء 
والله تعالى أعلم. 
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وصف المخطوط و عملي في التحقيق : 


هذه الرسالة هي في بجموع رسائل بخط المؤلف - رحمه الله تعالى - 
مصورة في مركز المحطوطات بجمعية إحياء التزاث برقم ؟/لالا عن 
الأصل المحفوظ ف مكتبة الحرم المكي, الي كان المؤولف قائما على شكونها 
في آخر حياته» وعين أميناً عليهاء وتوف فيها. 

وعدد أوراق المخطوط (17؟) ورقة .عقاس 7١75‏ سم في كل ورقة 
(0") سطراً تقريبا» وبحواشيها زيادات» وتخريجات بخط المولف ‏ رحمه 
الله - وبعض أوراقها لم ترتب ترتيبا صحيحاء وقد بذلت جهدي في 
ترتيبهاء ترتيبا صحيحاء وقد بذلت جهدي في ترتيبها» مستعيناً على ذلك 
بتسلسل فقرات الموضوع؛ حتىوصلت في ذلك الحدٌ الذي أرى أنه مطابق 
لما أراده وكتبه المؤولف. 

كما استفدت من مصورة الأخ الفاضل الشيخ محمد بن ناصر العجمي 
فجزاه الله عنا خير الجزاء. وقبل دحول هذه الرسالة المطبعة يسر الله 
مقابلتها على الأصل الموحود في مكتبة الحرم المكي يومي الثلاثاء والأربعاء 
7 و 74 من ذي القعدة سنة 411 ١ه.‏ فللقائمين عليها حزيل الشكر 
والامتنان» وأخصص بالشكر الأستاذ الفاضل الشيخ: عبد الله المعلمي» 
والأخ الكريم عادل عيد على حسن استقباهم. 
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هذا والمولف يعزوكثيراً إلى كتب مطبوعة» ويذكر الجزىء ورقم 
على عزو مايحتاج إلى عزو واجتهدت ألا أذكر في الحاشية إلا ما لابد من 
ذكره؛ أو تحسن الإشارة إليه» حشية تحول ضبط النص وخدمته ‏ وهو 
المقصود بالتحقيق - إلى شرح للكتاب. 
واعتمدت ف العزو على الطبعات المرقومة الأحاديث كالبغا لصحيح 
البخاري» وعبدالباقي لمسلم وابن ماجة؛ والدعاس لأبي داود؛ وأحمد 
شاكر للترمذي» وأبو غدة للنسائى. 
وقد أشرت ف أول موضع يرد فيه اسم الكتاب إلى طبعته ومحققه. إلا 
هذا وأسال الله تعالى أن بيسر لتراث هذا العالم الحليل من يقوم بخدمته 
وتحقيقه ونشره» جزاء -خدمته لكتب السنة وتراث سلف الأمة. 
أجمعين. 
وكتبه: 
حاكم المطيري 
الكويت/ الرقة 
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1 الورقة الأولى من المسطوط 


7 مره يم ميمه م 5 
| ١ا ١‏ 7 "لكشن كير 
مس لارام 0 
الالح رو اطلاتا برع | 0 5 
الزمست_لتضيرصض ١‏ 
ْ 0 


قارسيال عياض 


بيد (دا للدت رسن بانفسيهى اث طروء والص بصن مقا حلت اعرف ارام ناركن سنال 
ولتم اح برجن فيلك 221 را( صدلى رن مكل (لزر يدهن )ا لمرو ض ولط ال ددهين 


مف ”طعت ان اسا ويدار صانم ديرا 
* ايوص رسيا (لاان ياما الاسّها حرم الله خانحقْمّ (لايقيها حر رد (لذه ملرحناج 
عنما ( وْيَرْت ب مور جرد (لزه انور ها "رمن يسع رج رود الله | رروع نري 
0 غان طلقا علوت له مننع رحج سَتَلوز وساغيره غان طدتها غلر حنا 2 علميهر) ان يترزجيا. 
١انطنا‏ إن يما حدر (لقه ونَك حرود (لله ليها لقوم تحاصون ( م اذ د طدقء انار 
مبلغن احلهن غامسلوصن سروف السب رسوصن بمعردض ل رتسل ون ضرارا 
لتعترفه عن تمل دع ققد لضسه ولانتخز رزيل ت الده عزيزا دا كر افص اليه 
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7 واذذ طلهَمٌ نام بلطي حاف علأمشارعها متام زو اجون نا برام 
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سكعي لشعم لب اه ذته بطب مزطاد دام الل ولد الأخر ومين واد 


عر ره ميا 
دي زه من سمش( حنست تسن بوك كيو لله رتسم دن ذفهه به لعزن كرصرلله 


لعإسىر كد ) «مطلرت رسام" 
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صورة الورقة الأعميرة من المخطوط 
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: امج ام ع2 
0 7 0 5 6 ا 
0 3 / جك حدر بودمرا رمن مع م د لس ضوافي 
ساتاصارش 0 دلا عأناغا ‏ م نل بنع رظتن اغرل مني ل راعرة م 
1 رص 200 5 
0 شيو سيآ ني تبروا ِ ا ال وير وص سسا سوا ري و1 66 
صم ترات رزب رجت أو ولغود لالس ل ا 
هت يام دك رعررظ جد + سوا رسو ديري 
0 سطفرية ع كل دنالوه /رددر خا رصوتامع 7010 
0 ا يعات لين للم تكسيمر مول اراعية فراايا ينا ىكس 9 
8 ا ا 1 راكوا ع عناي بعاد 
4 2 ءء- 
5 دنات رام اطق راص 7 0 7 : سر اي 5 
ياس لبوا 0 
سوا رسا 
ءوض دك ناه امي نكير: نادير طاحم مينر ليان عي 537 
1س ييه 


م7 


70 د نازكان عركونات مان برج وو 
2 
2 كارع الشلر_ممعاش به واس عياص 1 رودرلعر سرعونا ف كا صم ىلو 7 
: 1 ارط عن طخ صر اراب مل عبرل 
1 ا دريس م عدا ره عضي الوا يلي 


06 
5 لَاناينَ ركد راعده * ”ا بعرت تدم عار اطي 1 
2 الأ رعواحاط معيحا ل 00 
ب سي 
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الآيات وتفسيريا 


قال الله تعالى: 

(1) « والمطلقات يَتَرََصْنَ بأنفسِهنَ ثلائة قرُوء ولا يَجِلْ لَهُنَ أن 
يكَْمْنَ مَاخْلَقَ الله .في أَرْحَامِهِنَ إن كُنَّ يُوِْنَ با لله وَاليُوم الآجرٍ 
وبعُولَهنَ أحق برد في لِك إن أرَادُوا إطلاحا وَهْنَ مل الذي 

عَلِيهِنَ 5 بون زه نر - 
عَلَيهنَ بالمعرُوف وَلِلرّجَال عَلَيهنَ دَرَجَةَ وَالله عَزِيرٌ حكيج». 

(5) 2 الطّلاق مَرَكَان قَإِمْسَاكٌ 10 أَوْ تسْريحٌ ياحْسّان ولا يحل 
َكُمْ أن تأخذوا مِمًا آتَيتمُوهُنَ شيئاً إلا أن يَخَانا ألا يُقِيما حُدُودَ 
الل إن حِفتمْ أل ْقِيمَا دود الله قلا جنَاحَ علَيهِمَا فِيمَا اْحَدَسْ 
به تلك حُدُودُ الله قلا تَعْتَدُوهَا وَمَن يعد حَدُودَ الله فأُولَيِكَ هُمْ 
الظَالمُون4. 

(7) «إفإن طلقهًا فلا تجل له مِن بَعْدُ حتى تدكِح روجا غيرَةُ فإن 
طَلَْهَا قلا جْنَاحَ عَلَهمَا أن يَتَرَاجَعًا إن ظَنَا أن يُقِيمَا حَدُودَ الل 
وَتلكَ حُدُودُ ا لله ينها ا 

)5١(‏ ظوَإدًا طَلَقَهُمُ النسَاءً قبَلَغْنَ قبَلَفْنَ أَجَلَهْنَ فَآَمْسِكُوصَْ بمَغْرُوف أو 
سَرُحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ولا نمُْسِكُوضٌَْ ضيرَارا لِتَفَْدُوا وَمَنْ يَفَعَلْ 
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ذَلكَ فَقَد ظَلَمَ نفْسّهُ ولا تتخذُوا آيات الله هُرُواً وَاذْكُرُوا بِعْمَةً 
الله عَلْيَكُمْ وما أَنرَلَ عَلْيكُم من الاب وَالحَكْمَة يَعِظَكُمْ به 
كاك وخر الع كل عارك ١‏ 

)20 وَإِذا طلَقْهَمُ النسّاءً ف قَبَلَغنَ أَجَلَهُنَ فلا تَعْطلُوهُنَ أن ينكِخْنَ 
أَرْوَاجَهُنَ إذا تَرَاضَوا بَنهُمْ بالْعْرُوف ذَلك يُوعَظُ به مَنْ كَان 
ِنكُم يون با لله واليّوم الآخر ذَلَكُمْ أزكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللَه 
َعْلّم َم لا تفلمُو» [البقرة: 774 - 87لع. 

6 « يا أَيهَا الْذِينَ آمَنْوا إذا نَكَحْتمْ المؤمنات كُمّ طَلقََمُوهْنّ م من قبِلٍ 
أذ تَمَسُوهْنَ قَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَ مِن عِدَة تعَْدُونَها فَمتَعُوهُنٌ 
وَسَرحُوهُنَ سَرَاحا جَمِيلاً». [الأحراب: 41]. 

(0) «إيا أيْهَا النبي إذَا طَلقتَمْ النساءً فَطَلَقُوهَْ لِعِدبِهنَ وَأَخْصُوا العِدَةَ 
انوا الله ريَكُمْ لا نحْرِجُوهُنٌ من بيهن ولا يَحْرُجْنَ إلا أن 
ِأتِينَ بفَاحَِة مُيْينةٍ وتلكَ خُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدَّ حَدُود الله فقَذ 
طَلَمَ نَفْسَهُ لا ندري كَعَلَ الله يُحْدِتُ بَعْد ذَلِكَ أمرأ4. 

) قدا بلغ أجَلَّهُنَ فََصِْكُوهْنَ بمَغرُوف أُوْ فَارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ 
وَأَشْهِدُوا دوي عَذْل منكم وَأَقِ قيمُوا الشهاذة لله َلِكُمْيُوعَظ به 
مَنْ كان يُومِنْ با لله وَاليوم الآخِر وَمَن يقي الله يَجْعَلْ لَه م مَخْرجاً 


ل ورمع ا 6 


وَيَروْقهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْدَسب وَمَن يَتوَكَلْ عَلَّى الله فَهْوَ حَسْبهُ إن 


اح 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


الله بَالِغْ أَمْرهِ قد جَعَلَ ا لله لِكِلّ شيء قَذراً». [الطلاق : اللع]. 
صح عن عروة بن الزبير قال: (قال رجحل لامرأته على عهد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: لا آويك ولا أدعك تحلين! فقالت له: كيف تصنع ؟! 
قال: أطلقكء فإذا دنا مُضِئّ عدتك راجعتك فمتى تحلين؟!. 

فأتت النبى صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل | لله: 
«( الطّلاقّ مَرََان قَإِمْسَاكُ بمعروف أَؤْ تَسْريحٌ ياخحْسّان»). فاستقبله 
الناس جديدا من كان طلق ومن لم يكن طلق)!" [تفسير ابن حرير ج؟ 
ص8 »ه .]١‏ 

هذا مرسل صحيح.ء وقد رفعه بعضهمء قال: (عن عروة عن عائشة) 
وله عواضدء وسيأتي بسط ذلك في البحث مع الإمام الشافعي رحمه الله 
تعالى. 

ومفاده: أن الطلاق في أول الإسلام لم يكن له حَدَّ فكان للرجحل 
إذا طلق أن يراجع قبل مضي العدّة» ثم إذا راحع ثم طلق فله أن يراحع» 
ثم إذا راحع ثم طلق فله أن يراجع» وهكذا أبداء فاتخذ بعض الناس ذلك 
طريقا للإضرار بالنساءء فأنزل الله سبحانه وتعالى «إالطّلاق مرا ن» 
[الآيبين: ” - ” من آيات البقرة]. 


)١(‏ انظر روايات هذا الحديث ومن أحرحها من الأئمة مجموعة في (الدرٌ المنشور للسيرطي 
ط الكتب العلمية) . 
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فقرله تعالى ف الآية الأوى: (وَالمُطَلّقَات) الآية ‏ يحتمل في نزولها 
ثلاثة أوحه: 

الأول: أن يكون نزوطا متقدما على نزول مابعدها عدة. 

الثاني: أن تكون نزلت مع مابعدها معا. 

الثالث: أن يكون نزوها متأحرا عمًّا بعدها في النظم. 

والأول أقرب؛ لأن التقدم ف النظم يُشعر بالتقدم بالنزول» وإن لم 
يكن ذلك حتماء ولأن ظاهرها عموم استحقاق الرجعة ف كل طلاق 
وهذا مطابق للحكم المنسوخ ما بعدهاء ولمرسل عروة وعواضده؛ فإن 
ظاهره أن قوله تعالى: الطَلاقٌ مَرتآن)4 أول مانزل بعد شكوى المرأة» 
وذلك يقتضي أن الآيتين نزلتا منفصلتين عن الآية الي قبلهاء وقد ثبت 
تقدمها بالدليلين الأولين. 

وعلى هذا فكلمة امْطَلّقَاتَ» على عمومهاء ولا ينافيه قوله فْ 
أثناء الآية: دوبع ولتَهُن أَحَقٌ بِرَدْهِنَ 4 لأن الآية نزلت قبل تحديد 
الطلاق كما معت » ويكون قوله تعالى : <إ الطلاق مَرّتان 4 - الآيتين - 
ناسخا لبعض ما دخل في الآية الأولى وهو استحقاق الرحعة بعد الطلاق 
الثالث. 

وما على الوجهين الآخرين » فيحتمل ف قوله تعالى :طلقا ت» 
أن يكون من العام المراد به المخصوصء أو من العام المخصوص .ء أو أن 
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يكون باقياً على عمومه ولكنٌ الضمير في قوله : «« وَبُعُولتهِنَ أَحَقُ 


برَذّهِنَغ أعص من مرجعه » كأنه قال: (وبعولة يعضهى)» وا مراد 
ببعضهن: المطلقات مرة أو مرتين فقط. 

وهذا الأخير - وإن ذكروه ‏ بعيدٌ حدا لمخالفته؛ سنة الكلام من 

بقة الضمير لمرجعه؛ وتوجيهه باضمار (بعضهن) تعسف. وهو شبيه 

بالاستخحدام”"» وقد تكلمت على الاستخدام في مقالي في بيان من المراد 
بقوله تعالى: وَآخَرِينَ منهم». 

والحق في توحيه هذا أن الضمير عام كمرجعه؛ ولكن قد يرد 
التخصيص على العام باعتبار الحكم الواقع مع الضمير دون الحكم الأول 
فيكون الظاهر عاماً باقياً على عمومه؛ والضمير عاماً خصوصاً. وعلى 
هذا: فالضمير مطابق لمرجعه على ما هو سنة الكلام. 

وإذا قد ترحح الاحتمال الأول» فلا حاحة لبسط الكلام ف 
الاحتمال الثاني. 

وأما الآية الرابعة وهي قوله تعالى: بإوَإذًا طَلَََّمُ النسّاءً قبَلَغْنَ 
أجلن فََِْكُوهُنَ بمَغْرُوف أَوْ سَرحُوهنَ بمَغْرُوفٍ ولا ُمْسِكُوهْنَ 
ضيرارًا لَْدُوا وَمَن يَفعَلْ َلك فَقَذ طلم نفْسَه وَلا َحِدُوا آيَات الله 
)١(‏ انظر في معنى الاستخدام : التلخيص للقزوينئٍ مع شرحه لليرقوقي (50) ع وشرح 

الكافية للحلي (555) . 
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هُرُواً وَاذْكُرُوا ِْمةَ الله عَلْيكُمْ وما أنْرَلَ عَلْيكُم منَ الكتَاب وَالِكْمَةٍ 

يَعِظّكُمْ به وَاتَقُوا الله وَاغْلَمُوا أن الله ِكل شيء عَلِيمٍ4. 
ففيها احتمالان: 00 

)١(‏ أن تكون متقدمة النزول على الآيتين اللتين قبلهاء وعايه: فهي على 
ظاهرها من أن الطلاق تحل الرجعة بعده مطلقاء أي: سراء ني المرة 
الأولى» أو الثانية» أو الثالغة» وهكذا. 

(؟) وتحتمل أن تكون متأخرة عنهاء وعليه: فقوله: «إإذًا طَلْقْثَمْ 

النسَاء» من العام المراد به الخصوصء أو العام المتخصوصء أو على 

عمومه؛ ولكن الضمير ف قوله: طقَأَمْسِكُوضَْ» أخص من مرجعه 
ولكن هذا الثالث بعيد أو باطل ههنا؛ فإن الآية إنما سيقت لأحل هذا 

الحكم خاصة؛ أعي قوله: «فَاَمْسِكُوهْنَ» القية© , 
وأما آيات سورة الطلاق فيتعين فيها النزول معاً على نظمها؛ لأنها 

كلام واحد مرتبط أوئق الارتباط. 


(1) والراحح - والله أعلم ‏ أنه من العام المراد به الخصوص » أي : المطلقة مرةٌ أو مرتين ؛ 

لقوله تعالى : ط( ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا 4 إذ هي الي لزوجها الحق في مراحعتها 

. دون سواها ء فهي المحصوصة بالحكم , هذا على القول بتأخر نزول هذه الآية » وهو 
الظاهر . 
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ويبقى النظر يبنها وبين قوله تعالى: «إالطّلاق مَرتآن4 الاين . 
فإن كانت آيات سورة الطلاق نزلت قبل آي إ الطّلاقٌ مَرتآن 4 فلا 
إشكالء وإن كانت نزلت بعد فتحتاج إلى تأويل» فيقال: إن قرله تعالى: 
طإذًا طلَقَعُمُ النسسّاءَ) إِمّا عام مراد به المخصوص؛ وإما عام مخصوص؛ وإمًا 
على عمومه؛ وإن كان التعليل بقوله تعالى: «لا تذري لَعَلَّ الله يُحْدِثُ 
كه ولك أخرا 4 ينس رطفا انر أن رك نقظل 

وهكذا الضمير في قرله: «إَإذًا بَلَْنَ أجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ 
أ فون بمزوفي», 

والاحتمال الأول أولى» لْتَمدْلمِ الآيات من عفالفة الظاهر. 

ولا يناف ماتقدم في الآية الرابعة من آيات البقرة وما قلناه ههنا 
قولهم: إن التخصيص أولى من النسخ» فإن محله حيث لم يتحقق النسخء 
وههنا قد تحقق النسخ في الحملة كما تقدم". 

فأما على قول الحنفية ومن وافقهم أن العام المتأخر ينسخ الخاص 
المتقدم: فيتحتم القول بتأخر نزول آيات سورة الطلاق وإلا لزم أن يكون 
ناسحاً لقوله: الطّلاق مَرّتان4 الآيتين. 

وكذلك لا ينافيه ماحاء أن سورة البقرة نزلت قبل سورة الطلاق 


)١(‏ انظر قول ابن عباس وقتادة وغيرهما في نسخ آية (الطلاق مرتان) غيرها من آيات 


الطلاق في (الدر المنغور) (45/1) 


دنا 
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بعدة؛ لأن المراد فيه معظم سورة البقرة» فقد صح عن ابن عباس أن آخر 
مانزل من القرآن آية الرباء يعن الي في سورة البقرة . 

رواه البخاري”" وغيره» وروي مثله عن عمر" . ولذلك نظائر في 
القرآن. انظرها في الإتقان +20 


. )5917/1( في التفسير باب (واتقوا يوما) ح (170؟4) ط البغاء وانظر الدر المنثور‎ )١( 


(؟) في تفسير ابن حرير ح (17015) ط الكتب العلمية » وانظر فتح الباري (159/8) 


العلمية 


(7) للسيوطي (17/1) ط الحلبي . 


بض 
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نحطل 


قوله تعالى: لإالطّلاق مَرّتان) أل للعهد, أي الطلاق الذي تعهدونه 
من حيث إن من شأنه أن الرجل إذا أوقعه كان له أن يراجحع. 
وهذه الحيثية كانت سبب نزول الآية» كما تقدم في مرسل عروة» 
والذي من شأنه ماقاله ذلك الرحلء والذي تقدم ذكره في الآية السابقة 
وهي قوله: (وَالْطَلّقَاتَ) إلى قوله: لاوَبُعُولتهنَ أَحَق بِرَدْهِنَ 4 . 
ولايناقي هذا ما احترناه من تقدم نزول آية (وَالْطَلقَاتُ) عدة؛ لأنها 
في علم الله تعالى متصلة بها وجعلت ف النظم متصلة بها. 
والعهد هنا أولى من الجنس لأمرين : 
الأول: لما تقرر ف الأصول أنه إذا تحقق عهد تعين المصير إليه .7 
الثاني: قوله : (مَرتَان) مع أن جنس الطلاق ‏ مع صرف النظر عن 
المراجعة ‏ ثلاث .مقتضى هاتين الآيتين. 
وقال ابن جرير: (اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» فقال 


)١(‏ راجع إحكام الفصول للباحي تحقيق الخبوري )١50(‏ وشرح الروضة للطوفي تحقيق 
التركي (478/7) وشرح الكوكب المنير )١537/7(‏ . 
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بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرحل فيه الرحعة على 
زوحته)» ثم ذكر مرسل عروة» ومرسلا ف معناه عن قتادة» وآمر عن 
ابن زيد» ثم ذكر عن السدي قال: (هو الميقات الذي يكون عليها فيه 
الرجحعة). 

تج اذكو اثرا فن شكونة:" تو كال تؤوقال أعروف انا نولت عه 
الآية على نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم تعريفاً من الله - تعالى 
ذكره - عبادّه سنة طلاقهم..) [تفسير ابن حرير ؟ ص 508 60 . 

وقد ذكر ف موضع آخر عن قتادة قال: (جعل الله الطلاق ثلاثاء 
فإذا طلقها واحدة فهر أحق بها ما لم تتقض العدّة وعدتها ثلاث 00 
فإن انقضت العدّة قبل أن يكون راجعها فقد بانت منه بواحدة» وصارت 
أحق بنفسهاء وصار خاطبا من الخطاب. فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله 
نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت» طلق تطليقة في قُبلٍ عدتهاء عند 
شاهدي عدلء فإن بدا له مراجعتها راحعها ما كانت في عدتهاء وإن 
تركها حتى تنقضي عدتهاء فقد بانت منه بواحدة» وإن بدا له طلاقها 
بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها حتى إذا طهرت طلقها تطليقة 
أخرى ف قبل عدتهاء قزن يفا له قرايفهها .رلحمها 1154 عد كه هلين 
واحدة» فإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها » فهذه الثالئة الي 
قال الله تعالى ذكره: «إفلا تل لَهُ مِن بَعْدُ حتى تنكم روجا غَيْرَة4 
[تفسير ابن حرير ج؟ ص .]177١‏ 
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00 
ودل على هذا قوله تعالى: إالطَلاق مَرّتآنَ؛ ولم يقل ثلاث» ولا 
وحه لذلك إلا أنه أراد الذي تكون معه الرجعة» وهو الذي عهده الناس 

من قبل نزول الآية» والذي تقدم ذكره. 
ل نعال: «اوالْطَقات يرصن بيهن قلق قرو ولا يج 

لَهْنَ أن يَكْتَمْنَ مَاحَلّقَ الله في أَرْحَامِهنَ». 
قال ابن حرير: (فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي 
يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته)» ثم استدل على ذلك عرسل عروة 
وما شاكله ثم حكى أقوالاً مضطربة» ثم روى عن الضحاك قال: (يعني 

تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن يمسكء أو يطلق بإحسان). 

واعنزض ابن حرير من جهة غير ما نحن بصدده. 

ثم قال ابن حرير: (فبيّن أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج 
النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان» ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن 
ف الثانية إما إمساك بمعروف؛ وإمّا تسريح منهم هن بإحسان بالتطليقة 
الثالثة. 


ثم قال ف قوله تعالممعروف ؛ وإِمّا تسريح منهم هن بإحسان 


فيه هذا الملحق فصله المولف عن سابقه» وجعل عليه دائرة» ولم يضرب عليه؛ وهذه عادته إذا 
أراد تأخير أو تقديم بعض الكلام. ووضعته هنا استظهارا بالقرائن وتسلسل العبارات. 


و 
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بالتطليقة الثالئة ) . 

ثم قال في قوله تعالى: لقن طَلَمَهَا فلا َجِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى 
تنكح روجا غَيْرَهُ4: ( فقال بعضهم دل على أنه إن طلق الرجل امرأته 
التطليقة الثالئة بعد التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره ‏ فيهما : 
لالطّْلاقٌ قّ مَركَان» فإن امرأته تلك لا تحل له بعد التطليقة الثالئة حتى 
تتكح زوجاً غيره) . 

ثم أخرج عن قتادة: (قال: جعل الله الطلاق ثلاثاًء فإذا طلقها 
وإلعدة فهو اس يها نما ل نه تنقض العدة. وعدتها ثلاث حيض»ء فإن 
العضك العذ فق أن ركرك ايودي ايا كه راسف ان 
أحق بنفسها وصار خاطياً من المخطاب» فكان الرحل إذا أراد طلاق أهله 
بط سفوا ملك لاجد ورك معلرضي تيع بن إل عدت عد 
شاهدي عدل ء فإن بدا له مراجعتها راجعها ماكانت في عدتهاء وإن 
تركها حتى تنقضي عدتها» فقد بانت منه بواحدة » وإن بدا له طلاقها 
بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتها » حتى إذا طهرت طلقها 
تطليقة أخرى في قُبل عدتهاء فإن بدا له مراجعتها راحعها » فكانت 
عنده على واحدة » وإن بدا له طلاقها طلقها الثالثة عند طهرها ء 
فهذه الثالثة الي قال الله تعالى ذكره : لإقلا تجلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حِد حَتى تكح 


وجا غَيْرَة4 [تفسير ابن حرير ج١١‏ ص ]27١‏ . 


لضن 
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ثم روى بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
(يقول: إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره). 

وأحرج عن الضحاك قال: (إذا طلق واحدة أو اثنتين فله الرجعة 
مالم تنقض العدَّة قال: والثالثة قوله: «إفإن طلقها» ...). 

وعن السدي: (فإن طلقها بعد التطليقتين). 

ثم حكى عن ماهد ما حاصله أن الطلقة الثالئة قد تقدمت في 
قوله: ملأو تسريح ياحْسّان 4# وقوله: لكك طلقهًا» تفسير لذلك» 
كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان...). وقد قدم ف التسريح حديث 
أبي رزين قال: قال يارسول الله! يقول الله تعالى: «الطلاق مَرّتان 
فَإمْسَاكٌ بمَعْرُوفِي فأين الثالثة؟ قال: (التسريح ياحسان ). 

وروى عن بججاهد وقتادة نحوه. 

وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا: (الإمساك: المراجعة» 
والتسريح: أن يدعها حتى تنقضي عدّتها). 

وعلى كل حال فإنهم متفقون أن قوله تعالى: «فإن طَلّقَهَا4ُ أراد 
به الثالثئقع سواء من قال: إنه م يتقدم ها ذكنٌ ومن قال: بل تقدم. 

وهكذا ما رُوي عن ابن عباس - وإن مم يصح -: (إن طلقها ثلاثال» 
فإنه إنما أراد الثلاث الى تقدمتء وهي المرتان اللتان راجع بعد كل 
منهماء والتسريح. 

وهكذا يجب أن يهم فإنه إن فهم على معنى: إن طلقها ثلاثا 


يذن 
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دفعة واحدة كان على حلاف سياق القرآن» وخلاف ماعليه 

لانن 
المفسرون . 

وقوله تعالى: جإمركان 4 لماذا عدل به عن (طلقتان)؟. 

الأول: أن يقال: إغما عدل عنه لأن تكرار الحروف يويحب اوكن اللفظ 
وليس هذا الجواب بشىء؛ لآن التكرار هنا لآ يوجب ثقلاً يعتد به. 

وقد وقع في القرآن كثيراً ماهو مثله أو أدخل منه في شبهة التقل مثل: 
«اغترف غَرْقَة", «اسْتكُبرُوا امشيكباراً”” , طِعَاهَدُوا عَهْدا74 
لأَعَدَبُهُ عَذَاباً لا أَعَدْبهُ أحَدا4 , وأبلغ من ذلك قوله تعالى: لوَعَلَى 
مم مِمُنْ مَك *, جحت جتمعت فيه سبع ميمات. 
الثاني: ماقاله اللحصاص في أحكام القرآن وغيره: أنه عدل عن (طلقتان) 


(*) انتهى الملحق. 
)١(‏ البقرق آية: 549 . 
(؟) نوس آية: 10 
(3) البقرق آية: .3٠١‏ 
5غ( الماتدق آية: 3١1١6‏ . 


(5) هوت آية: 44 . 


كن 


الحكم المشّروع في الطلاق المجموع 


للدلالة على وجوب تفريق الطلاقء إما بأن يطلق واحدة يقتصر عليها ولا 
يطلق أخرى إلا إذا راجع بعد الأولى؛ وإما بأن يطلق عند كل طهر 
واحدة, قولان لأهل العلم. 

قالوا: فقوله: ركان دلالة على ذلك. 

قال المصاص: (وذلك يقتضي التفريق لا محالة؛ لأنه لو طلق اثنتين معاً 
لما جاز أن يقال: طلقها مرتين. وكذلك لو دفع رجحل إلى آخر درهمين 
1 يحر أن يقال: أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع) [أحكام القرآن ج١‏ ص 578]. 

بل في الطلاق نفسه لو قال قائل: إن فلاناً طلق زوجته اليوم مرتين 
لفهم منه التفريق ولم يفهم منه أنه قال: أنت طالق طلقتين» أو أنت طالق 
أنت طالق. 

ومع ذلك ففي هذا الجواب نظرٌ؛ لأنه كان الظاهر أن يقال: (ثلاث 
مرات)» فلماذا قال: لإمَرَتَان): ثم ذكر الطلقة الثالثة يَعْدَ ذلك؟ 

ولأن التفريق يصدق هما لو طلقها طلقة ثم بعد ساعة طلقها أخحرى 
بدون تخلل رحعة » فلو أريد تفريق تخصوص لكان الظاهر أن يقام 
عليه دليل. 

[ نعم! من قال: إن السنة أن يطلق طلقة واحدة» ثم يدعها حتى 
تنقضي عدتهاء فإن راجعها ف العدة ثم بدا له أن يطلق فليطلق مرة 
أخرىء فله أن يجيب بأن المراد ب مَرتَان4 طلاقان يعقب كلا منهما 
رجعة. وهذا لا يكرن ثلاثاء وبأن في الآية دليلاً على هذا التفريق 


ل 


الحكم المشروم في الطلاق المجموع 


6 معي 


بخصوصه وهو قوله: طقَامْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْريْح ياحسّان» بناء على 
تفسير الإمساك بالرجعة والتسريح بعدمها. 00 
وفيه أن ذلك يتم لو كان المعنى فإمساك ممعروف أو تسريح 

بإحسان بعد كل مرة» وهذا [ظاهر](" ماحكاه ابن جرير عن الضحاك]”" 
: (قال يعن: تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن يمسك أو يسرح بإحسانء» 
قال: فإن هو طلقها ثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره). 

وقد فسره ابن حرير بقوله: (وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه 
عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام: الطلاق مرتان فإمساك 
كل واحدة منهما هن .معروف أو تسريح طن بإحسان) [تفسير ابن حرير ج؟ 
اناه 

أقول: ولفظ السدي: (إذا طلق واحدة أو اثتتين إما أن يمسكهاء 
وبمسكها: يراحع .معروف؛ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون 
أحق بنفسها). 

وقوله: (واحدة أو اثنتين) أراد به على مافهمه ابن حرير: الأولى أو 
الثانية» ولم يرد اثنتين لم تتخللهما رجعة. 


. كتب الشيخ تحت كلمة (ظاهر): (عتمل فيها). فكأنه رحح كونه تملا لا ظاهراً‎ )١( 


(؟) مابين المعكوفتين ضرب عليه بالأصل وهو مرتبط بها بعده ارتباطا وثيقا كما ترى . 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


ولكن ابن حرير رد هذا القول بحديث روأه - كما سيأتي - 
وأقول: إن فيه بُعْداًا؛ من جهة أن الظاهر في قوله: ظ فَإِمْسَاكٌ 
بمَغْروف أَوْ تَسْرِيْحٌ ياحسّان» أنه بعد المرتين كما تقتضيه الفاء. 
الجواب الثالث: أنه إعا 7 طلقتان إشعارًا بأنه لو قال: طلقتك 
وطلقتك وطلقتك؛ أو قال: طلقتك ثلاثاء أو ألفاء أو عدد ذرات العالم 
كان هذا كله مرة واحدة» كما تقول ضرب فلان عبده اليوم مرتين» 
فيصدق بما لو ضربه كل مرة من المرتين ضربة أو ضربتين أو ضربات. 

ويُحتج لهذا القول: بأن الآية نزلت لإبطال ماسبق من تكرر 
الطلاق مع تكرر الرجعة مرارا لاحدٌّ لاء إذ كان لأحدهم أن يقول: أنت 
طالق ألفا ثم يراجعهاء ثم يقول: أنت طالق ألفا ثم يراحعهاء ثم يقول: 
أنت طالق ألفا ثم يراجعهاءوهكذا مرارا لا حدّ ها. 

فقيل لهم: إن الطلاق الذي تعقبه الرجعة مرتان» لا مرار لا حدّ 
لهاء فالمرة الواحدة هي طلاق تعقبه رجعة» مع صرف النظر عن ذلك 
الطلاق أطلقة كان أُمْ ألفا. 

وهذا جحواب جيد, لكنه لا يتأتى إلا على قول الظاهرية والزيدية 
وعامة الشيعة ومن وافقهه”" : أن الطلاق الثلاث الذي يحرمها حتى 
)١(‏ أي كلام ابن حرير . 


(؟) بل هذا قول بعض السلف كطاوس وابنه وجماعة من آل البيت » وتابعهم الظاهرية 


4١ 


الحكم المشروع في اكطلاق المجموع 


تتكح زوجاً غيره إنما هو طلاق يتبعه رجعة» ثم طلاق يتبعه رحعة» ثم 
طلاق. فأمًا أن يقول: طلقتك ألفاء أو يكرر لفظ الطلاق في كلام 
واحدء أو يطلق مرارا كثيرة لم تتخللها رجعة, فهذا كله مرة واحدة. ْ 

ويحتجون بالآية» والإنصاف أن ظاهرها معهم. فإنها أثبتت أن 
للرحل أن يطلق ثم يراحع ثم يطلق ثم يراحع» ولم تحدد الطلاق الواقع 
كل مرّة. 

ويحتجون بالآية الرابعة من آيات البقرة؛ فإنه تعالى قال: «إوَإِذًا 
طلَقْثُمُ النسّاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُُ فَأْمْسِكُومٌ هن والإمساك هنا الرحعة اتفاقاء 
قالوا: اليك بخ ازجع ةيند الطلاق مز 1 تدم الطلاق سد كز صلق 
بأن يقول: طلقتكء وأن يقول: طلقتك» وطلقتك, وطلقتكء أو طلقتك 
ألفاء أو عدد ذرات العالم» ولا حَدَّدتَهُ بأنه أول طلاقء ولا أنه طلاق قد 
تقدمه طلاق ورجعة. 

فإن قيل: إنك قد قدمت استظهار أن هذه الآية متقدمة على قوله: 
«الطلاق مَركان»! 

قلت: نعم! ولكن لهم أن يقولوا: إن آيي «الطلاق مَرََانَ 
أقرت الآية الرابعة على هذا المعنى» ووافقتها عليه - كما تقدم ‏ وإنما 


والزيدية . 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


الفتها في المرة الثالثة. 

ويحتجون أيضاً بآيات سورة الطلاقء والكلام فيها كالكلام في الآية 
الرابعة من آيات البقرة سواء. 

واحتج مخالفوهم بقوله تعالى: اوم يق الله يَجعَلْ لَهُ مَخرجَا)ك. 

أخرج أبوداود(» بسند صحيح كما في الفت0"© عن بجاهد قال: 
(كنت عند ابن عباس فجاءه رحل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا» فسكت 
حتّى طنت”© أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأ حموقة 
ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! إن الله قال: «إوَمَنْ يق الله يَجْمَلْ 
لَهُ مَخْرجَا4 وإنك ل تتق الله فلا أحد لك مخرجًاء عصيت ربك» 
وبانت منك امرأتك). 

ويجاب عن هذا: بأن هذه الجملة وردت بعد أوامر ونواهي ليس 
فيها النهي عن جمع الطلاق؛ على أن من جملة الأوامر الطلاق للعدة 


23 في سننه ح رقم (/151؟) ط الدعاس . 

(؟) فتح الباري (457/3) . 

(1) قول بجاهد هذا دليل على أن ردّ الثلاث إلى واحدة قول معروف حتى بعد عهد عمر 
رضي الله عنه فهذه القصة وقعت بعد عهده قطعا إذ وُلِدَ بماهد في آصره؛ والراحح 
أن بجاهدا لزم ابن عباس عكة في عهد معارية وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
وإئما ظن بجاهد أن يرد ابن عباس الثلاث إلى واحدة لا يعلمه من مذهب ابن عباس . 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


ومعلوم أن من طلق واحدة لغير العدة لا تبين منه امرأته إجماعا. 

فهذا يدل أن المحرج ف الآية ليس في خصوص عدم البينرنة» فمن 
3 يتق | لله فطلق لغير العدة ضيق الله تعالى عليه بوحوب الرجعة» ومن لم 

يتق الله فقال: هي طالق ثلاثاً أر ألفاء يضيق الله عليه بأن لا تقع إلا 
ل ا 0 
الخلاف بينه وبين امرأته فيضطر إلى مفارقتها أو يعيش معهافٍ نكد أو 
غير ذلك. ' 

ليوات اوورضة ار رك 
وعليه: فهذه الآية تشير إلى ماتقدم قبلها في الآية <( فَمْسِكُوهنَ مغر 
أ فَارِقُوهْنَ بمَغْرُوفٍ وَأشهدوا دوي عَذْل نكم وَأقِيمُوا 2 0 
دَلِكُميُوعظ به مَنْ كان يون بال وَاليومٍ الآخر ومن بتتي الله يَْعَلْ لَه 
مَخْرَجا) . 

فكأنه قال : إن اتقيم الله تعالى فلم تراجعوا المطلقات إلا 
معروف جعل الله لكم مخرجا بأن يستمر الحكم بعدم تحديد الطلاق » 
وإن لم تتقواء بل أحذتم تراجعون ضرارا فسيضيق الله تعالى 
عليكم . 

وقد وقع هذا الوعيد ‏ فإنهم لما أحذوا يراجعون ضرارا - كما فق 
مرسل عروة - ضيق الله عليهم بتحديد الطلاق » والله أعلم . 
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الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


١‏ فلننظر الآن 
هذا ما يتعلق بهذه فلننظ, 
مايتعلق بها من ١‏ 


ه: 


الحكم المشروعم فَيٍ الطلاق المجموع 


الأحاديث التي احتج بها من بيرى أن من قال : 
طلقتك ثلانا . أوألفاء أو كعدنه شذوآات العالم. أو نحو 
ذلك قكهي مرة وآحدة تكون له بعدها الرجعة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في صحيح مسلم'" بسند على شرطهما عن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس قال: (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من حلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قدكانت لهم فيه 
أناة» فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم). 

وبسند آخر على شرطهما عن ابن جريج أخصبرني ابن طاوس عن 
أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: (أتعلم أنّما كانت الثلاث تجعل 


.)١45(مقر حديث‎ )١( 


كع 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وثلاثا من 
إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم!). 

وبسند آخر على شرطهما عن إبراهيم بن ميسرة أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: (هات من هَناتك! ألم يكن الطلاق الشلاث على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان 
ذلك فلما كان ف عهد عمر تتايع” الناس ف الطلاق» فأحازه عليهم). 

ورجال هذه الأسانيد أئمة أثبات. 

وف المستدرك”" من طريق ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابر 
عباس؛ فقال: (أتعلم أن ثلاثاً كن يرددن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم). 
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52 


إسحاق قال حدثئ داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 


. ععنى تتابع‎ )١( 

(؟) ١195/5‏ ) وقال : ( صحيح الإسناد ) وتعقبه الذهبي فقال :( ابن المومل ضعفره ) 
وهو الراوي عن ابن أبي مليكة . 

(5) (550/1)» وقال أحمد شاكر (/481؟١)‏ : (إسناده صحيح) » وقال الغماري في الهداية 
)1١/9(‏ : (الحديث صحيح, وقد صححه أحمد والضياء وجماعة... وقد صرح فيه ابن 
إسحاق بالتحديث... ومع ذلك فلم ينفرد بالحديث بل تابعه ابن حريج...) . 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


عباس قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أو بن مطلب امرأته ثلاثا في تملس 

واحدء فحزن عليها حزاً شديداء قال: فسأله رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: (كيف طلقتها؟) قال: طلقتها ثلاثاء قال: (فقال: في 
مجلس واحد؟) قال: نعمء قال: (فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت)» 
قال: فراجعهاء فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر). 

وقد احتج الإمام أحمد بحديث آحر بسند هذا سواء" . 

وني سنن أبي داود”" من طريق ابن حريج أخخبرني بعض بن أبي 
رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن 
ابن عباس قال: (طلق عبد يزيد أبو ركانة... فقال النببي صلى الله عليه 
وآله وسلم: (راجع امرأتك أم ركانة وإخوته)» فقال: إني طلقتها ثلاثا 
يارسول الله! قال: (قد علمت راجعها وتلا): «إيَاأيُها الي إذَا طَلَقْكَمْ 
النساء فَطَلفَوْنَ لِعِدَتِهنَ». 


وعورض هذا بحديث ضعيفء ضعفه الإمام أحمد وغيره في (أنّ 


) 1١١8/1 ( وهو حديث ( إرجاع زينب على زوجها بالنكاح الأول )قال في المغٍ‎ )١( 
ط دار الفكر : ( رواه أبوداود » واحتج به أحمد ) وانظر تهذيب ابن القيم بحعاشية‎ 
. 0177/9 مختصر المنذري‎ 


مم ح(5ؤ1ات0). 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


ركانة طلق البثة). 

وف صحيح مسله'" من طريق محمد بن سيرين قال: (مكنت 
حخائض» فأمر آن اير احعهنا + فكست 9 لآ الهمهنو :ولا أرقف بوه 
الحديث”؛ حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير وكان ذا ثبت» فحدثئن 
أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهى حائض). 

أقول: [ليس] بين ما أتخبره الجماعة الذين لا يتهمهم وما أخيره أبو 
غلاب عن ابن عمر [تعارض]» بل يجمع بينهما بأنه طلق ثلاثا في اللفظ 
وواحدة في الحكم. 

وعلى هذا يحمل ما جاء في عدة روايات من أنه طلق تطليقةواحدة» 
وكأن ابن عمر أو من بعده كان يعبر بهذا؛ لأنه يرى أن الحكم قد تغير 
بسبب استعجال الناس» كما مر في حديث ابن عباس» فصار الإنسان إذا 
طلق ثلاثا حسبت عليه ثلاثاء ولا يصرح” بقوله ثلاثا؛ لكلا يخطىء الناس 
بظن أن هذه الصورة مستثناة مما أمضاه عمر. 
)١(‏ حديث رقم (91ا4١//).‏ 
232١‏ وفي المطبوع : (فجعلت) . 
(") وفي المطبوع : (ولا أعرف الحديث) . 


(5) أي : ابن عمر ء أو الراوي عنه . 
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وعلى هذا أيضاً يحمل ماقي صحيح مسلم'" : (وكان عبد الله إذا 
سكل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طَّلّقت امرأتك مرة أو مرتين» فإن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلاثاء 
فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك؛ وعصيت الله فيما أمرك من 
طلاق امرأتك). 

ومئله ما يروى عن عمر أن رحلا قال له: (إني طلقت امرأتي البتة وهي 
حائض » فقال : عصيت ربك» وفارقت امرأتك » قال : فإن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته؟ قال: إنه أمر ابن عمر 
أن يراجعها بطلاق بقي لهء وأنت لم تبق ماترجع به امرأتك). 

رواه الدارقطن” من طريق إسماعيل بن إبراهيم التزجماني عن سعد ابن 
عبد الرحمن الجمحي» والسند بعد ذلك صحيح. 

والتزجماني قالوا: (لا بأس به)”"» ووثقه بعض المتأخرين؛ والجمحي 
(مختلف فيه)27. 

وقد أطال أهل العلم الكلام في هذه المسألة» فلنقدم كلام الإمام 


.)1/١4ا/1( حديث رقم‎ )١( 
. ف سه (4/ى)‎ )5( 
.)577/1( ط عوامة» وقد وثقه ابن قانع كما في التهذيب‎ )4١7( تقريب التهذيب رقم‎ )1١( 


(4) انظر الميزان رقم (87171) » وتهذيب الكمال (1811؟) تحقيق بشار . 
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الشافعى رحمه الله تعالى في كتاب احتلاف الحديث27 . 

قال: (باب في طلاق الثلاث امجموعة)» ثم ذكر حديث ابن عباس 
بمعنى الرواية الثانية عند مسلم؛ ثم أسند عن ابن عباس أن رجلاً قال له: 
(طلقت امرأتي ألفا) فقال: (تأحل ثلانا وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين). 
(تأحذ ثلاثا وتدع سبعاً وتسعين). 

قال الشافعي: (فإن كان معنى قول ابن عباس أن الشلاث كانت 
البي). 

أقول: هذا هو المتعين قطعا؛ لأن هذا الجعل إنما يكون قضاتٌ أر 
إفتاءً» ولم يكن يقع القضاء والإفتاء في عهده صلى الله عليه وآله وسلم 
إلا منه أو بأمره أو بعلمه إذ لا يجوز أن يكون وقع القضاء والإفتاء في 
هذا الحكم العظيم من أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم باجتهادهم ثم 
لا يبلغه ذلك» مع ماتشعر به الآثار من تكرر ذلك واستمراره. 

وعلى فرض أنه كان يقع ذلك ول يبلغه ‏ وهو محال عادة ‏ فكفى 
بتقرير الله عز وحل حجة, وفي الصحيح عن جابر (كنا نعزل والقران 


22 ص ١407‏ تحقيق محمد عبد العزيز . 


من 
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ينزل؛ ولو كان شيعا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن)"". 

وإذا كنا نحتج بتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالاحتجاج 
بتقرير الله عز وجل أولى؛ فإن 0 كانت حينقذ موجحردة بينه وبين 
عباده بوجود الوحيء فإذا لم يسم يبيّن للناس حطأ مايفعلونه حيقل» فقد أقرهم 
ما ل ا ا 
عَنْ أَشياءَ إنا ند لَكُمْ تس ؤكُم وَإِن تسسألُوا عَنْها عَنَهًا حِيْن يَنزَ عل الْفُرْآن تَبِد 
لك04 . 

وما تضافرت به الآثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره 
المسائل حتى قال: ( إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن 
شيء لم يحرم على الناس فحرم لأجل مسألته). 

رواه الشيخان(" من حديث سعد بن أبي وقاص. 

وإنما المعنى أن الناس كانوا مأمورين أن يعملوا نما ظهر لهم من 
الشريعة» وبأصل الإباحة وعدم التكليفء متكلين على أن الله تبارك 
وتعالى يعلم بهم وبا فعلوه, فإن أخطأواء غفر طم خطأهم, وَبَيّنَ لهم على 
)١(‏ روأه مسلم ح »)١514٠0(‏ ورواه البحاري )4111١(‏ مختصرا . 


(؟) للائدق آية : لحلل 


() البخاري ح (5453).: ومسلم (868؟) واللفظ له . 
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لسان رسوله؛ كما في صحيح البخاري”" عن سهل بن سعد قال: أنزلت: 
«فكُلوا وَاشْربُوا حَتَى يتين لَكُمْ الْحَيْط الأنِيض مِن الْحَبْطٍ الأمنودج», 
ولم ينزل ا مِنَ الْفَجْرِ4؛ فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في 
رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود؛ فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين 
له رؤيتهماء فأنزل الله بعاد: ظ مِن الْقَجْرِ4 فعلموا إنما يعني الليل 
والنهار). 

ويوضح هذا ماق صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم 
الحج فحجواء فقال رجل: أكل عام يارسول الله فسكت, حتى قالها 
ثلاثاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم 
لوجبت, وما استطعتم. ثم قال: ذروني ماتركتكم فإنما هلك من كان 
من قبلكم بكثرة سؤاهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه مااستطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) [صحيح مسلمج ؛ 
ص١١٠].‏ 

لما كان الأصل عدم التكليف بالحج, وقوله (قد فرض الله عليكم 
الحج فحجوا) يتحقق بمرة واحدة ف العمر: كان عليهم أن يفهموا المرة 
الواحدة» ويقتصروا عليه عالمين أن الله تعالى إذا أراد كل سنة فسيئينه 


. 0091( ح(1خاق» وأيضاً مسلم رقم‎ )١( 


وفك 
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الللمبب سس سس ب يي 
لحم بدون سؤال. 

وهكذا ماكان الأصل فيه الإباحة كان عليهم أن يستمروا على 
استباحتهى فإذا أراد | لله تعالى تجرعه فسيبينه بدون سؤال. 

واعلم أن سكوت الشرع عن تنبيههم على خطتهم في القضاء 
والفعوى في الطلاق - لو كانوا أخطأوا أبعد جد من سكوته عن 
تنبيههم على الخطأ في فعل العزل» وتناول مالم يروه حراماء والاقتصار 
على حجة واحدة» فدلالة السكوت على التقرير في الأول وأنهم مصيبون 
أوضح من الدلالة في الثاني» فتدبر هذا! 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

ولضعف أو بطلان احتمال أن ما كان يقع في عهده صلى الله عليه 
وآله وسلم من جعل الثلاث واحدة كان بغير أمره وبغير تقريره لم يعتمد 
الشافعى على هذا الجواب» ولا اعتد به وإنما أشار إليه إشارة» وإثما 
أمعنت في بيان سقوطه؛ لأن بعض أهل العلم بمن بعده اعتمد عليف والله 
المستعان. 


)0 لأن الفتوى توقيع عن الله عز وجل وإخبار عن حكمه؛ والقضاء إلزام بحكمه وليس 
كذلك الأمئلة المذكورة . 


إن 
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قال الشافعي: (فالذي يشبه ‏ والله أعلم ‏ أن يكون ابن عباس قد 
علي أن كان ديعا سيك .فزن قبل كنا دل على ما وصقت ةفيل ليسي 
أن يكون يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يخالفه 
بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه خخلافه» فإن 
قيل: فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمرء قيل: 
قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة؛ وبيع الديبار 
بالدينارين» وثي بيع أمهات الأولاد وغيره» فكيف يوافقه ف شيء ويروي 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه خلافه؛ فإن قيل: فِلمَ لَمْ يذكره؟ 
قيل: وقد يُسأل الرحلّ عن الشيء فيجيب فيه» ولا يتقصى فيه الجواب» 
ويأتي على الشيء”” » ويكون جائزا له كما يجوز له لو قيل: أصلَّى الناس 
على عهد رسول الله إلى بيت المقدس؟ أن يقول: نعم وإن لم يقل ثم 
حولت القبلة» قال: فإن فيل: فقد ذكر على عهد أبي بكر وصدر من 
خلافة عمر» قيل - والله أعلم ‏ : وحوابه حين استفئ يخالف ذلك كما 


وصفت). 


) ومعنى العبارة هكذا :( فيجيب فيه » ويأتي على الشيء » ولا يتقصى فيه الجواب)‎ )١( 
فتكون (يأتي) .ععنى (يقبل) . ويحتمل أن تكون (ريأتي) معطوفة على يتقصى ء أي :لا‎ 
. يتقصى ولا يأتي على الشيءء كما يقال: أتى عليه كله » أي : تتبعه وتقصاه‎ 
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أقول: أطال النووي في شرح مسل'" ف الرد على احتمال النسخ» 
ورده واضحء فإن قول ابن عباس: (كان الطلاق على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وستتين من خلافة عمر الشلاث 
واحدة» فقال عمر...) صريح في أن الطلاق كله كان على هذاء فإن هذه 
قضية عامة؛ وليس مثلها مالو قيل: (أصلى الناس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس))؛ لأن هذه قضية خاصة» 
فالأولى تدل على الاستمرار بخلاف الثانية. 

وقول ابن عباس في جواب السائل: (قد كان ذلك فلما كان في 
عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم) صريح في أنه أراد أن 
يبين تغيّر الحكم, فلو علم ناسخحا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ما عدل عنه بل كان يقول قد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ثم نسخ. ونحو هذا. 

واحتمال أن يكون النسخ وقع في آخحر الحياة النبرية فلم يُعمل 
بموجبه في العهد النبوي ول يطلع عليه ابن عباس: يرده استمرار الحكم في 
عهد أبي بكر وثلاث سنين من إمارة عمر» فيكونون قد أجمعوا على 
الخطأ. 


0١‏ رلللل). 
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واحتمال أن يكونوا اطلعوا في عهد عمر على ناسخ يرده أن عمر 
إنما بنى التغيير على قوله: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أنات»» ولو كان اطلع على ناسخ لما عدل عنه؛ بل كان يقول: (قد كنا 
نقضي بكذا حتى وقفنا على هذا النص) ويذكره. 

وهكذا ابن عباس إنما بنى التغيبر على قوله: (فلما كان ْ عهد عمر 
تتايع الناس ف الطلاق فأجازه عليهمم).؛ فين أن الإحازة كانت بسبب 
التتابع فلو كانت الإحازة للاطلاع على ناسخ لما عدل عنه. 

وقد ملم القنائسي أن الانكمزارإق هد ابن تبكر :وسذة من إضازة 
عمر يدفع النسخ» وإئما عارض ذلك بفتوى ابن عباس» وهذه معارضة 
ضعيفة» بل باطلة على أصل الشافعي الذي يوافقه عليه جمهور أهل العلم: 
أن العبرة عما رواه الراوي» وإن خخالفه0". 

وقد قرر الشافعي هذه القاعدة في مراضع من الأم منها: مسألة 
التحريم بالرضاع من جهة الفحل وغيرها. 

ومن يقول: إن فتوى الراوي بخلاف مرويه تخدش ف مرويه» يستثنى 
)١(‏ لأن الحجة في روايته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلب لا في رأيه واحتهاده. والرأي 

انخرد يحتمل الصواب والخطأء فإذا حالف الرأي الرواية بان طوه؛ ووحب طرحه. 


وشروط قبول الرواية العدالة والضبط وقد توافرت» وشرط قبول الرأي عدم معا رضته 
للدليل وقد فات ف هذه الحال . 


باه 
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من ذلك ما إذا بيّن الراوي مستند فتواه» وتبيّن لنا ضعف ذلك المستند. 
وقد بْيّن ابن عباس هنا أن مستند التغيير هو أن الناس تتايعوا في الطلاق» 
فأجازه عليهم عمر. 

وإحازة عمر ليست عند ابن عباس حجة» كما ذكر الشافعي» فلم 
يبق إلا أنه وافقه على أن التتايع يقتضي الإحازة. وسيأتي إيضاحه إن شاء 
الله تعالى. 

على أنه قد جاء عن ابن عباس الفتوى بأن الثلاث واحدة. 

قال أبوداود في سننه: (روى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن 
ابن عباس (إذا قال: أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة). 

ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكر 
ابن عباس» وجعله قول عكرمة) [ستن أبي دارد 398/١‏ ] . 

أقول: الظلاهر صوابهما معاء إذ لا مانع أن يرويه أيوب تارة عن 
عكرمة عن اين عباس بؤتازة عن عكزمة ين قوله. فإن أنينك إلا الرحيح» 
فقد اختلف الناس أيهما أرجحح حماد؟ أم إسماعيل؟”'' وهو ابن علية. 


فقدم عثمان بن أبي شيبة ابن علية. 


)593/1( انظر أقواهم بجموعة في تهذيب الكمال (741//7) وشرح ابن رحب للعلل‎ )١( 


تحقيق همام سعيد . 


اك 
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وقال يحيى بن معين: (حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن 
علية. والثقفي وابن عيينة) وقال أيضاً: (ليس أحدٌ أثبت في أيوب منه) 
وقال أيضاً: (من خحالفه من الناس جميعا فالقول قوله في أيوب). 

وقال يعقوب بن شيبة: (ابن زيد معروف بأنه يقصر الأسانيد 
ويوقف المرفوع؛ كثير الششك بتوقيه.. وكان بعد من المتثبتين في أيوب). 
وقال ابن أبي خيئمة معت يحيى - هو ابن معين - يقول : لم يكن أحد 
يكتب عند أيرب إلا حماد). 

وقال الخليلي” : (المعتمد في حديث يرويه حماد ويخالفه غيره عليه 
والمرفوع إليه). 

أقول: كأنه يريد بقوله (والمرفوع إليه) أنه إذا رفع حديئا ووقفه 
غيره» فالقول قوله؛ لأنه كان كثيرالتوقي يتوقف عن الرفع لأدنى شك» 
كما مر عن يعقوب بن شيبة. 

ثم قال أبوداود: (وصار قول ابن عباس فيما حدثنا). 

ذكر أثراً أفتى فيه ابن عباس وغبره في البكر يطلقها زوجها ثلانا 
فكلهم قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره). 
)١(‏ في الإرشاد (؟/449) تحقيق محمد إدريس» وفيه (والرحوع إليه) بدل (والمرفوع إليه) 


كما هو في تهذيب التهذيب )١١/5(‏ ومنه نقله المولف رحمه الله وتكون العبارة : 
(المعتمد عليه. . والرحوع إليه) . 


احلن 
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وعقبه بقوله: (حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان نا أبو النعمان نا 
حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاوس أن رجلاً يقال له أبو 
الصهباءء وكان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرحل كان 
إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدل بهاء جعلوها واحدة على عهد رسول 
اه على الله عليه والة وسلع وان يكر :رصدرا من إثارة عم 

قالابن بان يلقع كاف الريك إذا طلق أمر أنه ثانا قبل أن يدحل 
بها حعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي 
بكر وصدراً من إمارة عمر» فلما رأى الناس قد تتايعوا فيها قال: 
أحيزوهن عليهم)”" . 


)١(‏ هذه الرواية فيها ثلاث علل: الأولى: أن أبا النعمان محمد بن الفضل اختلط بأخرةء قيل 
سنة #18ه» ومحمد بن عبد الملك ليس من قدماء أصحابه» فقد كان له عند احتلاطه 
وتغيره سبع وعشرون سنة تقرياً. 
الثانية : أن محمد بن عبد الملك متكلم فيه. انظر تهذيب الكمال (5؟/14؟)ار 
كوم 
الثالئة : أنه حالف الثقات في روايته فقد رواه سليمان بن حرب - كما عند مسلم ‏ عن 
حماد بن زيد عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس وليس فيه (قبل أن يدحل 
يها). 
وهذه الرواية موافقة لرواية معمر وابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه كما عند مسلم. 
وقد حرّد سليمان بن حرب إسناده فقال: (عن إبراهيم بن ميسرة) كما حفظ لفظه 


و5 
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ثم أرج رواية ابن طاوس عن أبيه بلفظ الرواية الثانية عند مسلم. 

فقوله: (وصار قول ابن عباس) ظاهر ف اعتزافه بأن رواية حماد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثابتة» وأن لابن عباس قولين» كان يقول 
بأحدهما ثم صار إلى الآخر» فإن أراد أنه كان يقول بأنها واحدة كما في 
رواية حماد» ثم صار إلى وقوع الثلاث» فهي دعوى بلا دليل» وهكذا إن 
أراد عكسه. فالأولى أنه كان يفي بهذا تارة» وبهذا أخرىء؛ يترحى ف 
كل قضية ماهو الأولى بهاء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

وقد استدل بعضهم لما تقدم عن الشافعي من احتمال أن ابن عباس 
اطلع على ناسخ .ما رواه أيوداود قال: (حدثنا أحمد بن محمد المروزي 
حدئنٍ علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن 
ابن عباس وَالْطلْقَات يَعْرئصن بِأنفسهنَ تَلائَةَ قُرُوء ولا يَحجِلُ لَهُنَ أن 
يَكْتَمْن مَاخَلَّقَ الله في أَرْحَافِهنَ» الآية: (وذلك أن الرحل كان إذا 
طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاء فنسخ ذلك فقال: 
«الطْلاقٌ ركان الآيق) [سنئن ابي داود ج١‏ ص555ع] . 


أقول: علي بن حسين بن واقد» قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث)20 


ووافق رواية النقات . 


. )١05/97( الجرح والتعديل‎ )١( 
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ا مققخصططصلى.0ةت 2ت ئائي2ظيظطظئل7ْ2ئ575ت5همهمهري272 2_0 
وقال النسائي: (ليس به بأس)!©. 

وعلى كلتا العبارتين فلا يصلح للحجة:؛ وإنما يصلح على الثانية 
للمتابعة. 

وأبوه وثقه يحبى» وقال أبوزرعة وأبوداود والنسائي وأحمد في رواية: 
(ليس به بأس)'" » وقال ابن حبان في الثقات” : (كان من خيار الناس 
وربما أعطأ في الروايات). 

وقال أحمد في رواية أرى: (في أحاديثه زيادة» ماأدري أي شيءه 
هي» ونفض يده). 

أقول: فالحديث غير صالح للحجة» ومع ذلك فإن كان مراده بقوله: 
(وإن طلقها ثلاثا) يعن مجموعة فيؤحذ من ذلك أن هذا منسوخ» ومن 
جملة مانسخ: فقّد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة على بطلان هذا 
تنحدية راكنا طن الا عا الوك بيت انيه بل سرع يان 
الحكم جمعل الثلاث واحدة استمر في عهد البي صلى الله عليه وآله وتدلم 


وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر. 


(1) كما في تهذيب الكمال ٠ )501//9١(‏ 
(1) أقراهم في الترح والتعديل (/17) وتهذيب الكمال (4317/5) ٠‏ 
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وفيما تقدم عن - سنن أبي داود ‏ من فتوى ابن عباس ثم عكرمة 
بعده بكونها واحدة: دليلٌ آخر على بطلان هذا الحديث» لأنه مروي مسن 
طريق عكرمة عن ابن عباس. 

وإن كان مراده بقوله: (وإن طلقها ثلاثا) أي متفرقة» بأن يطلق ثم 
يراحع» ثم يطلق ثم يراحع» ثم يطلق: فله شاهد وهو مارواه مالك ف 
الموطأ("» عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ركان الرحل إذا طلق امرأته 
ثم ارتحعها قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له؛ وإن طلقها ألف مرةء 
فعمد رحل إلى امرأته فطلقهاء حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعهاء 
ثم طلقهاء ثم قال: لا والله لا آويك إلي» ولا تحلين أبداء فأنزل الله تبارك 
وتعالى: «إالطّلاقٌ ران فَمْسَاكُ بمعروف أو تَسْرِيحٌ ياحْسّان» 
فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومعذ » من كان طلق منهم أو م 
يطلق). 

وذكر أيضاً (عن ثور بن زيد الديلي أن الرحل كان يطلق امرأنه ثم 
يراحعهاء ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها؛كيما تطول لذلك عليها 
العدّة ليضارّها فأنزل الله تبارك وتعالى: ف ولا تُمْسكُوضُن طيسرَار 
تتذوا ومن يَفْعَلْ ذلك ققد طلم َس يعظهم الله بذلك [للوضا ها 


(0) لخدم رواية يحبى بن يحبى ط عبد الباقي. و(١/197)‏ رواية أبي مصعب الزهري ط 


بشار عواهد . 
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الللببببب|بببببب ب يط 
المنتقى وه" ١‏ ]. 

وذكره الشافعي عقب ماحكيناه عنه سابقا فقال: (فإن قيل: فهل 
من دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة في كتاب أو 
سنة أو أمر أبين ما ذكرت؟ قيل:نعم! أخيرنا مالك..) فذكره ثم قال: 
(وذكر ا التفسير هذاء فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث 
والواحدة سواء). 

أقول: روى اين جرير مرسل عروة بنحوه عن ابن حميد عن حرير 
عن هشام به وعن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام به وزاد بعد 
قوله: (ولا تحلين لي): (قالت له: كيف؟! قال: أطلقك حتى إذا دنا 
أحلك راجحعتك» ثم أطلقك» فإذا دنا أحلك راجعتك» قال: فشكت ذلك 
إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأنزل الله..) [تفسير ابن حرير 7 /08؟] 

وأحرج عن قتادة وابن زيد نحو هذا المعنى؛ وأشار إليه الشافعي 
بقوله: (وذكر بعض أهل التفسير هذا). 

وقد أغرب يعلى بن شبيب فروى حديث عروة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة.[ جامع الرمذي 4 / 47 1]. 

ويعلى بخهول الحال وإن ذكره ابن حبان في الثقات” , فإن مذهب 


1) (9/؟ه)» وقال الحافظ في التقريب (74417): (ليّن الحديث) ٠‏ 
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ابن حبان أن يذكر في ثقاته امجهول الذي روى عن ثقةء وروى عنه ثقق 
ولم يكن حديئه منكراء كما نص على ذلك في الثقات وأوضحه ابن 
حجرء وعرة انظر فتح المغيث27 . 


وكذلك لا ينفعه إخراج الحاكم له ف المستدرك لما علم من 


تساهلة , 


)١(‏ انظر الثقات لابن حبان )١ / ١(‏ » ولسان الميزان لابن حجر )١5 /١(‏ وفتح المغيث 


.)١4( 


(؟) (/017/4)» وقال : (صحيح الإسناد)» وتعقبه الذهي بأن في إسناده من “تكلم فيه . 


)*( 


حاء في الأصل في هذا الموضع: (نعم إن الآثار في هذا المعنى يعضد بعضها بعضاء 
وليست بمخالفة لحديث ابن عباس» بل إنها تكاد توافقه؛ فإنها نصت أن التشديد في 
الطلاق إثما نزل سداً لظلم الرحل زوجته بحبسها أبدا غير ذات زوجء وهذا المعنى لا 
يقتضي التشديد بإيقاع الثلاث إذا وقعت معاء بل قد يشعر بخلافه؛ فإن في إيقاعها 
إضراراً شديداً بالزوجة كما هو مشاهد في كل قطر من الأقطار بكثرة فاحشة» ولا سيما 
في الجهات الي تقل فيها الرغبة في نكاح الثيات كاطندء وإذا وازتا بون السورية 
وحدنا الثاني أشد؛ فإن الأشخاص الذين يعلقون أزواحهم ربا كانوا أقل من الأشخحاص 
الذين يستعجلون بالطلاق. مع أن للأول علاحماً في الجملة وهر تضييق الحكام على 
الأزواج حتى ينصفوا أزواحهم؛ أو يطلقوهنء وليس للثاني علاج. 

ومسألة التحليل مع خبثها شرعاً وطبعاً لا تغي؛ لأن أكثر الناس يأتفون منها. فإذا 
حملت الآية على إحمازة الشلاث ولو بجموعة كانت قد أنقذت الأزواج من ضرر» 
وأوقعتهن في أشد منه» وأوقعت معهن الأطفال والأزواج. وهذا كما ترى!!). 

وقد حوط المولف ‏ رحمه الله على هذا النص بالقلم» ولم يضرب عليه كعادته؛ فلم 


56 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


نعم! إن مرسل عروة اعتضدء, ولكنه لا علاقة له مس األتناء والكلام 
الآن في مقامين: 

اللورس عسوتي الجا ارورم عدوا مفو كيه 
ما تضمنته أحاديث جعل الثلاث واحدة» والظاهر من كلامهم تجحويز أن 
ابن عباس إنما عنى بقوله: (إن كانت الثلاث تمعل واحدة على عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم) بيان ماذكره عروة بقوله: (كان الرجحل إذا 
طلق امرأته ثم ارتمعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف 
مرة)؟!. 

فاعلم أن قوله: (كانت الفلاث تجعل واحدة) يشعر بأن هذا ف 
وقت كان للطلاق فيه حدٌّ معينٌ والحالة الي ذكرها عروة؛ لم يكن فيها 
حساب أصلاء فلم يكن للحكم تعلق بأن يقال: طلق واحدة» طلق ثنتين» 
طلق ثلاثاء وإنما كان المعتبر الطلاق من حيث هو طلاقء إن طلق 
وانقضت العِدّة بانت» وإن راجع في العِدّة رجعتء وكأنه لم يطلق» ثم إن 
طلق وانقضت العِدَّة بانت» وإن راجع فيها رجعتء وكأنه لم يطلق» 
وهكذا أبداء فكأن الطلاق ,منزلة العتق» فلو فرض أن الرحل إذا أعتق 


يظهر لي مراده» وقد كتب في أسفله (يوخر) مع أنه كرر نحو هذا الكلام بعد ذلك» 
فرأيت إثياته هنا . 
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عبده كان له أن يرجع عن العتق إلى شهرمثلاء ثم إذا أعتق ثانيا فهكذاء 
وإذا أعتق ثالنا فهكذاء وهكذا أبداء ففي هذه الحال لا يكون باعث 
للسيد أن يقول لمملوكه: أعتقتك ثلاثا أو أربعا أو غير ذلكء» ولا يكون 
وجه لأن يقال: إذا قال: أعتقتك ثلاثا جعلت واحدة أو حسبت بواحدة 
فتدبر! 

وما يأتي هذا لو كان الحكم: أن من أعتق عبده كان له أن يرجع 
إلى شهر مشلا ثم إذا أعتق ثانيا فهكذاء فإذا أعنق ثالنا لم يكن له 
الرجوع. 

ففي هذا يمكن أن يقول بعض الناس لمملوكه: أعتققك ثلاثاء إما 
على وجه التوكيد؛ كأن يقول: أعتقتك وعزمت على نفسي أن لا أرجع 
كما لايرحع من أعتق ثم رحع ثم أعقق ثم رجع ثم أعتق؛ وإمّا على 
مظنة ‏ خطأ أو صواباً ‏ أنه إذا قال ذلك» كان كأنه قد أعتقه ورحع» ثم 


أعتقه ورجع؛ ثم أعتقه. 

وههنا يصح أن يقال: إذا قال: أعتقتك ثلاثا جعلت واحدة. 

وإذا فرضنا أن الحكم كان على هذا برهة ثم غير إلى أن من قال: 
أعتقتك ثلاثا لم يكن له الرجوع؛ فحيشذ يليق أن يقول من يخبر عن 
الحكم السابق: (إنما كانت الإعتاقات الثلاث تجعل واحدة). 

هارا بير ان انقاده الأزل بخ دريل عورة نف مها 
قطعيا بصريح القرآن» وكان النسخ بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله 
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وسلم مدة:؛ لا أراها تتجاوز ثلاث سنينء وانتشر ذلك في الصحابة 
انتشاراً تاماء وقضى به البى صلى الله عليه وآله وسلم؛ وعلمه الصحابة» 
واستقبل الناس الطلاق من يومئذ جديداء كما قال عروة» وقالت امرأة 
رفاعة: (إن زوجي طلقئي فب طلاقي)'". 

وف حديث فاطمة بنت قيس ف الصحيء”": (فانطلق خالد بن 
الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت ميمونة 
فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا)» وقالت ف رواية أخعرى: (وأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (كم طلقك؟) قلت: ثلاثا)» 
وفيه ان رواية ثالئة (وأمر لحا الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة» 
فتالا لها: والله مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا). 

بل إن هذا الحكم انتشر حتى عرفه المشركون كماقد يوخحذمن 


قول الأعشى» أنشده الشافعي وغيره: 


أيا جارتا بينى فإنك طالقه وموموقة ماكنت فينا ووامقه 
أجارتنا بيني فإنك طالقه كذاك أمور الناس غادٍ وطارقه 
وبيني فإن البين خبر من العصا وأن لا تزالي فوق رأسك بارقه 


دلق رواه البحاري (535)»: ومسلم 5595 )2 . 


(9) رواه مسلم (440 01 . 
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زالأم جا ص155] . 

فَذِكْرُه الطلاق مرتين؛ ثم قوله في الثالئة (وييي)» واقتصاره على ذلك 
ظاهر في أن الحكم قد كان بلغه في الجملة» ووقع له مسا وقع لبعض 
الصحابة ك ركانة» وعوكر العجلاني» إذ قال بعد أن لاعن زوجته: (هي 
طالق ثلاثاً). 

وقد مرّ توحيه ذلك في مثال العتق» وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

والأعشى هلك قبل فتح مكة كما ذكره ابن قتيبة وغيره". 

فمع هذا كله أيجوز أن يقال: إن الطلاق كان على ذلك الحكم 
المسوخ ني عهد الني صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وثلاثا من 
إمارة عمر حتى تتايع الناس في الطلاق فأحيز عليهم؟!. 

إن العاقل ليستحي من حكاية هذا القول فضلاً عن توهمه؛ فكيف يمن 
يحوزه ويفسر به كلام ابن عباس. 

والشافعي ‏ رحمه الله تعالى - لم يقل هذاء وإن أوهمه قوله بعد أن ذكر 
مرسل عروة: (فلعل ابن عباس أجاب على أن القلاث والواحدة سواعع» 
)١(‏ ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص )١70(‏ ط ليدن 07١م.‏ وقد ذكر أن الأعشى ميمون 


ابن قيس هلك في أيام صلح الحديبية انظر معجم الشعراء للمرزباني )١11(‏ وطبقات 
الشعراء (59/1) . 
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وإنما أورد مرسل عروة جوابا لقوله: (فإن قيل: فهل من دليل تقوم به 

الحجة في ترك أن تحسب الثلاث واحدة). 
المقام الثاني: في النظر في مرسل عروة» هل فيه دلالة على ترك أن 

تحسب الثلاث واحدة؟ 
حاصل مرسل عروة وما يوافقه: 

-١‏ أن ارتجاع المطلق لزوجته لم يكن له شرط إلا وقوعه في العدة, فلم 
يكن هناك حد لسلسلة الطلاق والرحعة» يطلق الرحل ثم يراحع؛ ثم 
يطلق ثم يراحع» ثم يطلق ثم يراحع؛ ثم يطلق ثم يراجع» وهكذا أبدا. 

؟- فاتخذ بعض الناس ذلك طريقا للاضرار بالنساء. 

* فأنزل الله تعالى الآية وشرع الحكم المستقر. 

:- فاستقبل الناس الطلاق من يومئذ جديدا. 
فالنسخ إنما كان الحسم مادة الإضرار بالنساءء وقد أبقى الشرع للزوج 

حق الرجعة اتفاقا إذا طلق واحدة ثم راحع قبل انقضاء العدة, ثم طلق 

ثانية ثم راحع قبل انقضاء العدة. 
مع أن الزوج قد يتمكن بهذا من إضرار بالمرأة» ولكنه يسيرٌء ولو لم 

يبق له ذلك» لأضرّ ذلك بالنساء وبالأطفال وبالأزواج ضررا شديدا. 
ولا يخفى أنه لا فرق في احتمال قصد الزوج مضارة المرأة بين أن يطلق 


واحدة ثم يراحع. ثم يطلق أخرى ثم يراحع» وبين أن يقول: طلقتك عدد 
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ذرّات العالم ثم يراحع» ثم يقول: مثل ذلك ثم يراجحع. 

فالقول بأنه إذا قال طلقتك واحدة كانت له الرجعة» وإذا قال طلقعسك 
ثلاثا لم يكن له الرجعة لا يناسب سبب [نزول] الآية وما تضمنته من 
الحكم؛ فإن سببها هو إضرار الرجال بالنساءء» ولا فرق من جهة الإضرار 
بين أن يطلق واحدة ثم يراحع» أو عدد ذرات العالم ثم يراحع. 

والحكم بأنه إذا قال: طلقتك» كانت له الرحعة» ثم إذا قال: طلقتك» 
كان له الرجعة أيضاً إنما أبقي ‏ مع احتمال قصد الرجل الإضرار بالمرأة 
دفعاً لضرر أشد يلحق بالمرأة وأطفالهاء وبالزوج أيضاء فقد تكون المرأة 
وسطاء وها أطفال صغار» وليس لها من يقوم بهاء ويكون الزوج غير 
غين» فيحتد فيطلق» ثم يندم لما يلحقه من الضررء مع مايلحق الزوجحة 
وأطفاهاء فأبقى الله عز وجل له فسحة لدفع هذا الضرر. 

ولا فرق في حصول هذا الضرر الشديد بالمرأة والأطفال والزوج بين 
أن يقول: طلقتك واحدة» وأن يقول طلقتك عدد ذرات العالم. 

ومن كان له معرفة بأحوال الناس في هذا العصرء وجد أن إضرار 
الرحال بالنساء بأن يطلق أحدهم ثم يراجع ثم يطلق ثم يراحع : نادرٌ 
جداء بل لعله معدوم, والضرر الشديد الذي يلحق النساء والأطفال 
والأزواج يمنع الرجعة إذا غضب الرجل فطلقها ثلاثا كثير جداء ولا سيما 
في الأقطار الي تقل الرغبة فيها في زواج الثيبات كاهند. 

على أن الضرر الأول مع خفته ‏ يمكن علاجه بالصبر مدة يسيرة» 


الا 
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والضرر الثاني - مع شدتهء وتناوله للمرأة والأطفال والزوج - لا علاج له. 

والتحليل(" باطل عند جماعة من العلماء» وجائز مع الكراهة الشديدة 
عند آخرين» وعلى كل حال فهو خبيث شرعا وطبعاء ويجرٌ إلى مفاسد 
شديدة» وأهل التقوى أو الغيرة يؤثرون الضرر الشديد على التحليل. 

وبالجملة فالضرر الشديد الناحم عن تنفيذ الثلاث محسوس مشاهد 

بكثرة فاحشة في جميع الأقطارء بل إن الضرر الذي يُخاف من عدم تحديد 
الطلاق أصلاً: كان يمكن دفعه بأمر الحكام بالتضييق على الأزواجء إذا 
تبين منهم قصد المضارة. 

فالقول بأن الآية نزلت لتدفع عن النساء هذا الضررء ومع ذلك أوقعت 
عليهن وعلى أطفالن وأزواحهن ضررا أشد من ذلك لا علاج له: فيه 
مافيه! 

وإذا تأملت ذلك؛ علمت أنه لو قال قائل: إن مرسل عروة أقرب إلى 
موافقة حديث ابن عباس وما معه. منه إلى مخالفته لما أبعد. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: (فلعل ابن عباس أجاب على أن الشلاث 
والواحدة سواء). 


)١(‏ أي : نكاح التحليل » وهو عقد الرحل على المطلقة ثلانا بقصد طلاقها لتعرد لزرحها 
الأول. 
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أقول: هذا كلام موجهء يحتمل أنه أراد: لعل ابن عباس أجاب على أن 
الثلاث المجموعة والواحدة سواء ف معنى الإضرار بالزوجحة» فلا وجحه 
للتفريق بينها في الحكم, فقد أبقى الله تعالى بعد النسخ للرجل أن يطلق 
ثم يراحع» ثم يطلق ثم يراجع؛ ثم إذا طلق فلا رجعة. فسواء أثلاثا طلق 
في المرة الأولى أم واحدة» وهكذا الثانية» فإن المقصود من النسخ لا يفرق 
بين ذلكء» فعلى هذا تكون له الرجعة. 

ويحتمل أن يكون أراد: لعل ابن عباس أحاب على مقتضى ماكان قبل 
النسخ أن الثلاث والواحدة سواءء إذ لم يكن حدٌّ للطلاق» فإن كان أراد 
هذا الثاني فقد تقدم جوابه. 

ثم قال:22 (وجعل الله عدد الطلاق على الزوج وأن يطلق متى شا 
فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث ف أن يُقضى بطلاقه). 

أقول: وهذا الكلام كأنه موحه. فقد يحتمل أن يكون من تتمة تفسير 
قول ابن عباس على الاحتمال الأول» فيكون شرحه هكذا: (وجعل الله 
عدد الطلاق على الزوج) قجعل له أن يطلق ويراجع؛ ثم يطلق ويراجع» 
ثم إذا طلق لم يكن له أن يراجع سدًا لذريعة الإضرار بالزوحة (و) جعل 
للزوج (أن يطلق متى شاء) فإذا طلق وتركها حتى انقضت العدة بانت 
منه وحلَّت لغيره» سواء أواحدة طلق أم ثلاثا أم أكثر. 


. أي الإمام الشافعي‎ )١( 


رف 
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وغرض العاقل من الطلاق إنما هو هذاء ولا غرض له في أن يطلقها 
طلاقا لا رجعة فيه؛ بل إنما يحرص العاقل على أن يطلق طلاقاً تمكنه معه 
الرحعة أو النكاح بعقد جديدء قبل أن ينكحها غيره؛ لأنه قد يندم» وقد 
تتضرر الزوحة أو أطفالها بالطلاق» فيكون عليه أن يدفع عنهم الضررء 
وهذا هو الغرض المحمود شرعا وعقلاء فلم يكن هناك باعث لشرع طلاق 
يقع مرة واحدة» ومع ذلك لا رحعة فيه. 

على أنه إن فرض غرضٌ فيمكنه تحصيله بأن يطلق ثم يراحع» ثم يطلق 
ثم يراحع» ثم يطلق. 

فقد جعل الله له أن يطلق متى شاءء ولم يقل له إذا طلقت ثم راجعت» 
لم يجر لك طلاق بعد ذلك. 

وعلى هذا (فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضى 
بطلاقم من حيث هو طلاق يحصل به مقصود العاقل في تخليه عنهاء 
وإحلاها لغيره إذا انتقضت عدتهاء فإن كانت هذه أول مرة أو الثانية كان 
له أن يراحعها في العدة, أو يتزوجحها بعدهاء قبل أن تنكح غيره؛ وإن 
كانت الثالثة» لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. 

ويحتمل أن يكون احتجاحاً من الشافعي على وقوع الثلاث المجموعة 
ثلاثا تحرمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ وشرحه على هذا هكذا: 
(وجعل الله عدد الطلاق على الزوج) أي إليه (وأن يطلق متى شاع فله 
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ثلاث طلقات» يوقع منها ماشاءء متى شاى فإن أوقعها دفعة وقعت 
(فسواء الفلاث والواحدة وأكثر من الفلاث ف أن يُقضى بطلاقه) الذي 
أوقعه» فإن طلق ثلاثاً أو أكثر قضي بثلاث؛ وإن طلق واحدة أو اثتدين 
قضي بذلك. 

فإذا كان مراد الشافعي هو هذا الثاني" فجوابه: 

أن الثلاث الي جعلها الله تعالى على الزوج ليست ثلاث طلقاتء وإما 
هي مرتان» في كل مرة طلاق تعقبه رجعة, والثالثة طلاق تحرم به حتى 
تنكح زوجاً غيره: كما قدمناه في تفسير الآيات. 

ومن ادّعى أنها ثلاث طلقات يجوز أن تقع معاء أو تقع اثنتان منها معاء 
فعليه البيان» فإن قال: إن الله لما جعل للزوج أن يطلق ثم يراحع» ثم 
يطلق ثم يراحع؛ ثم يطلق» كان معقولا أنه قد جعل الأمر إليه؛ فإذا كان 
الأمر إليه وطلق ثلاثا معا فلماذا لا يقع؟ 

فاللججواب: 
أولاً: أن هذا قياس يعارض النص»ء فهو فاسد الاعتبار. 
وثانيا: أن الله تعالى لم يجعل له إذا طلق المرّة الأولى أو الثانية أن يراجع إلآّ 
إذا قصد بالرجعة الإمساك معروف. 


. وهذا هو الظاهر كما هو مذهبه رحمه الله تعالى‎ )١( 


هد 
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وثالقاً: أن الطلاق قد يضر بالزوج» وبالمرأة» وبأطفاهماء وبأهليهما » فحدّ 
الله تعالى له حدودا تمنع أو تقلل هذا الضررء فلم يجعل له أن يطلق وهي 
حائض » ولا في طهر قد قاربها فيه» والسرٌ في ذلك - والله أعلم ‏ أن 
الرحل إذا بَعْدَ عهده بالمرأة قوي ميله إليهاء فإذا طلقها مع ذلك كان 
الظاهر أن رغبته عنها قد استحكمت » وهذا هو المقتضي للرحصة في 
الطلاق. 
وإذا كانت المرأة حائضاً كان محتملاً أن يكرن قاربها ف الطهر 
الذي قبل تلك الحيضة فعهده بها قريب» وقرب العهد يضعف الميل؛ بل 
رعا أوجب النفرة. 
وينضم إلى ذلك أن نفس الرحل تنفر من الحائض. إمَّا للأذى؛ 
وإمّا لليأس من مقاربتهاء وهذه نفرة عارضة؛ لا يصّح أن يُكتفى بها 
لاستحقاق رخصة الطلاق. 
وهكذا إذا كانت طاهراً وقد قاربها ف ذلك الطهر» فعهده بها 
قريب» وقرب العهد يضعف الميل» أو يوحب النفرة كما مر. 
فإذا أراد أن يطلقها وهي طاهر في طهر لم يقاربها فيهء فالظاهر أن 
رغبته عنها قد استحكمت» ولكن رما تضعف هذه الرغبة أو تزولء إذا 
ازداد العهد بعدا. 


مع أن موجب النفرة قد يكون سببا عارضاء من ذنب وقع منهاء أر 
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إساءة» وإذا طال العهد عفر الذنب» ونسيت الإساءة» فرص له أن 
يطلقهاء على أن له أن يراجعها مادامت ف عدتها. 

فإذا طلق كان عليه أن لا يقطع عنها النفقة والسكتى» ومن الحكمة 
ف ذلك والله أعلم ‏ أن يبقى باب الصلح مفتوحا ميسراء والغالب أن 
يكون بيتها الذي أمر أن يسكنها فيه هو بيته أو قريب منه» وذلك أدعى 
إلى الصلحء فقد تهيج به الذكرى؛ وهو على فراشه؛ في أثناء العدة, فلا 
يكون بينه وبينها إلا كشف الست » أو طرق الباب؛ ولعله لو صبر إلى 
الصبح لفترت رغبته» فلا يراجع ولعله يبدو له طؤه ف إيقاع الطلاق» 
ومضرته عليه ويلومه هذاء وتعذله هذه ومع ذلك فقد جرب الفرقة» 
وحربتهاء وذاق كل منهما مرارتهاء فإذا وقعت الرحعة» فقد ذاقت هي 
من الفرقة مايجعلها تخاف من وقوعها مرة أخحرىء فيدعوها هذا المخرف 
إلى حسن الطاعة والحرص على رضاه؛ وتحري مايوافق هواهء وذاق هو ما 
يحمله على التأني والتريث في المستقبل» فلا يستعجل بإيقاع الطلاق» مع 
علم كل منهما بأنهما قد صارا على ثلث الطريق من الفرقة الباثة. 

فإن لم تعطفه العراطف حتى انقضت العدة, فالظاهر أن النفرة قد 
استحكمت. ومع ذلك بقي له أن يراجعهاء ولكن برضاها ومهر آخر 
وعقّد جديد. 

فإذا راحع من المرّة الأولى» ثم طلق مرّة أخمرى بالشروط السابقة» 
وشرعت ف العِدّة على الصفة الأولى كان ذلك أدعى إذا وقعت رجعة أن 
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لا تعصيه بعد ولا يطلقها؛ لعلمهما أنهما على ثلشي الطريق» وأنه إن 
طلقها المرّة الثالئة حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» فتخاف هي أن لا 
يرغب فيها أحدٌء وإن رغب فيها فلعله يسيء عشرتها ويظلمها ومسكها 
على البؤس والشقاءء» ويخاف هو إن طلقها أن تتبعها نفسه» كما تبعتها في 
المرتين الأوليين فلا يجد إلى ذلك سبيلاء إذ لعلّها لا تتزوج بعده؛ وإن 
تروجحت فلعل الزوج الحديد يكون أسعد بهاء وأحرص عليهاء وإن فارقها 
هذا الزوج الجديد فلا ترجع إلى الأول إلا بعقد حديد ومهر حديد ثم 
ترجع إليه بعد أن ذاقت عسيلة غيره وعرفت ماعرفت.ء إلى غير ذلك. 

فإذا علمت ماتقدم, فاعلم أن الله تعالى أرحم بعباده من أنفسهم؛ 
وأنه لا يُحلٌ لهم أن يضروا بأنفسهم فضلا عن غيرهم؛ فكيف يجعل 
لأحدهم أن يطلق زوجته ابتداءً طلاقاً يحرمها عليه البّة حتى تنكح زوحا 
غيره؟! 

مع العلم بأن نظر الإنسان قاصرء فقد يظن أنه لم يبق له إليها حاحة» 
وأنها قد استحكمت نفرته منهاء وأن لا ضرر عليه في بينونتها منه» 
ويكون مخطفاً يتبين له خطؤه بعد ساعة» كما هو مشاهد بكثرة فاحشة في 
هذه الأزمان. 

فإن قلت عليك فيما أطلت به مناقشات: 


الأولى: أنك جعلت العلّة في النهي عن الطلاق في حيض أو طهر قاربها 
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فيه هي أن ذلك مظنة لضعف ميله عنهاء فلعله يطلق عن غير نفرة 
مستحكمة. والشافعي لا يقول بهذاء بل يقول إن في طلاقها حائضا 
إضراراً بها لطول العدّة» وف طلاقها في طهر قاربها فيه استعجالاً إذ لعلها 
تكون قد علقت منه فيندم على الطلاق. 
الثانية: أنه إذا سُلْم لك ماقلت» قيل لك: فإن الطلاق ف حيض أو طهر 
قاربها فيه يقع مع مافيه من حوف أن لا تكون النفرة قد استحكمت» 
فكذلك نقول نحن إن طلاق الثلاث دفعة يقع وإن خيف فيه ذلك. 
الثالفة: أن الغضب مظنة عروض النفرة» ولعلها تزول بعد ذلك بسرعةء 
ومع ذلك يقع فيه الطلاق» فهكذا القول في جمع الثلاث. 
الرابعة: أنك جعلت العلّة في وجوب النفقة والسكنى للمعتدة هي تيسير 
سبيل الصلح بالمراجعة» وهذا لا يأتى ف المرة الثالثة. 

فالجواب عن الأولى: أن الصواب ‏ إن شاء الله ماقلته » فإن 
تحريم الطلاق في الحيض يتناول اللحظة الأخيرة منه» وأي ضرر عليه 
بلحظة تزيد في عدتها؟! 

وقد التزم الشافعي رحمه الله تعالى أنها لو رضيت بالطلاق وهي 
حائض لم يحرم لرضاها بالضرر ء وهذا مخالف لعموم قوله تعالى: 
فَطَلفُوَ لِِدَتهُِ4 فعمّ من لم ترض ومن رضيت. [ْ 

وعخالف لعموم السنةء فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ا أخير 
بأن ابن عمر طلق امرأته» وهي حائضء أنكر ذلك ولم يستفصل: أرضيت 
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أم لم ترض. 
وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه الناس!©: (إنّ ترك 

الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). 

ومخالف لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم فإن عبد الرحمن بن 
عوف سألته امرأته الطلاق فقال لما: إذا طهرت فآذنيق" . 

والعلة الي تعود على النصّ بالتخخصيصء قد أبطلها قسوم» ومن قبلها 
فإنما يقبلها إذا لم توجد علّة أعرى سالمة من ذلك9© . 

والشافعي رحمه الله تعالى جعل العلّة في الحيض شيئاًء وف الطهر 
الذي قاربها فيه شيفاً آخرء والعلّة الى ذكرتها أنا واحدة لما مع فهي 
5" 

على أن العلّة ابي جعلها لتحريم الطلاق في طهر جامعها فيه؛ تكاد 
تكون هي العلة الي ذكرتها أناء بل هي هيء فإن الشافعي رحمه الله تعالى 
م ينظر إلى لحوق الضرر بالحمل خاصة؛ بل ولا نظر إليه الشارع؛ فإنه 


)١(‏ وهو ظاهر كلام أحمد في السوّدة )٠١5(‏ وقال الجويئي :إلا يعمم) وراجع أحكام 
الآمدي (517//9؟) والفروق للقرائي (81//1) وإرشاد الفحول )١١5(‏ . 
(؟) رواه مالك في الموطأ (م/5/7) ط عبد الباقي . 


زه انظر شفاء الغليل للغزالي (8) وشرح الكوكب (81/5) وإرشاد الفحول ٠ )١47(‏ 
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يحل طلاق الحامل وقد تَبيّن حملهاء فبالأولى من احتمل أنها قد علقت. 
فالظاهر أن الشافعي إنما نظر إلى استحكام النفرة وعدمه» فرأى أنه إذا 
طلقها في طهر قد قاربها فيه» فربما لم تكن النفرة قد استحكمت فلعلّه لو 
صبر حتى يجيء إبان حيضها ولم تحض ظن أن تكون حاملاء فهنالك إن 
أراد أن يطلق كان له ذلك؛ لأن الظاهر استحكام النفرة» فإذا ثبت أن 
العلّة في إحدى الشقين هي كونه مظنة نفرة غير مستحكمة؛ فلتكن هي 
العلّة في الشقين معا. 

والدواب عن الثانية: أن الطلاق في حيض أو طهر قاريها فيه غير 
بجمع على وقوعه فإذا قلنا بالوقوع فلا يقاس عليه الطلاق المجموع. 

أولاً: لأنه قياس يعارض النص» فهو ساقط الاعتبار. 

ثانياً: لأن الخطر في إيقاع الطلاق المجموع أشد منه في إيقاع الطلاق 
في حيض أو طهر قاربها فيه؛ لأن هذا إن كان المرّة الأولى أو الثانية فقد 


بقى له حق الرحجعة» وإن كان في المرة الثالئة فقد أشعر وقوع الطلاق 


مرتين قبلها ثم وقوعها باستحكام النفرة. 
على أن ما احتج به من أجاز الطلاق في الحيض مورده الطلقة الأولى» 
والله أعلم. 


وأما الثالثة: فطلاق الغضبان غير مجمع على إجازته» وإذا قلنا بإجازته 
فقد علم الحواب مما مر. 
وأما الرابعة: فوجحوب النفقة والسكنى للمبتوتة مختلف فيه: والحجة 
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مع من ينفيه. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: (وحكم الله تعالى في الطلاق أنه 
ركان فَإمْسَالكٌ بمعروف أو تَسْرِيحٌ خاد4 وقوله: «إقَإن صَلَْهَا4 
يعت - والله أعلم ‏ الثلاث فلا تل لَّهُ من بَعْدُ حَتَى تَنْكِحَّ زوجاً 
غَيِرَة4 فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاثا حتى تنكح زوجا 
غيره). 

أقول: أما الآية فمخالفك أسعد بها كما تقدم. 

وقوله تعالى: طفن طَلْقَهَا) المراد به المرّة الثالثة» أي بعد مرتين قد 
فيك كلناسها ارم جل طاهر لسر نودتعي سيافة اوقد قاد 
تحقيق ذلك» فانهدم مابنيته. 

قال رحمهالله : (وجعل حكمه بأن الطلاق إلى الأزواج » 
يدل على أنه إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث » وجعل الطلاق 
إلى زوجحها فطلقها ثلاثا بجموعة أو مفرقة حرمت عليه بعدهن 
حي دح زرحا طيوو كي كارا يكين متو قيس كرد 
أعتق واحداً » أو مائة في كلمة لزمه ذلك كما لزعت كلقا 
جَمَعَّ الكلام فيه أو قَرَّقَه » مثل قوله لنسوة : أنعن طوالق » ووالله 
لا أقربكنٌ » وأنتن علي كظهر أمي » وقوله : لفلان علي كذاء 
ولفلان على كذاء فلا يسقط عنه يجمع الكلام معنى من المعاني 


كم 
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جميعه'© كلام: فيلزمه بجمع الكلام مايلزمه بتفريقه). 

أقول: يظهر من هذا الكلام؛ أنه رحمه الله ظن أن الشلاث الي ذكر 
ابن عباس أنها كانت تجعل واحدة إنما هي الثلاث الواقعة في كلام واحدء 
حتى لو طلقء ثم بعد ساعة طلق» ثم بعد أعرى طلق» لم يكن هذا من 
ذاك» بل تكون ثلاثا حتماء وهذا وهم؛ وإما المراد الثلاث الي توقع بدون 
تخلل رجعة؛ وقائل هذا يقول: إنما جعل الله إلى الزوج الطلاق مرة 
واحدة» فإذا طلق وراجع كان له الطلاق مرة ثانية» وإذا طلق وراجع كان 
له الطلاق المرة الثالئة» كما دل عليه القرآن» وتقدم بيانه. 

وعليه فليس هذا بنظير للفروع الي ذكرها » فعتقه مائة رقيق 
بكلمة واحدة أو بكلمات متصلة لا شبهة في صحته ؛ لأن له 
في تلك الحال عتقهم جميعهم ء ولا كذلك الطلاق ؛ وإنما نظيره 
أن يطلق زوجته ونساءٌ غيرها » ثم يقول بعد ذلك : إني طلقت 
هؤلاء النساء مع امرأتي فلا يحللن لي » فكما يقال هنا: إنك 
لم تكن تملك طلاقهن ء وإنما كان يمكن أن تملكه بزواحهن » 
وهذا مفروض لا واقع » فلم يقع فيه شيء ء فكذلك يقال هنا : 
إنك لا تملك من طلاق زوجتك إلا مرّة واحدة » وإنما كان يمككن 
أن تملك الثانية .مراجعتك من الأولى » وكان يمكنك أن تملك الثائقة 


. هكذاء ولعلها : (حَمَعَه» وتكون العبارة: (لا يسقط معنى من لمعاني جمعه كلامٌ)‎ )١( 


لذن 
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.مراجعتك من الثانية» وهذا مفروض لا واقع فلا يقع به شيء. 

وهكذا لو كان قد طلق زوحته وراجعها مرتين» ثم [قال] هي طالق» 
فقيل له في ذلكء فقال: أردت أن لا أُمَكَّنَ من نكاحها بعقد جديده 
فهكذا من يطلق ثلاثاء إذا قيل له: إن واحدة تكفيء قال: أردت أن لا 
أمكن من مراحعتها. 

فإن قيل: وكيف تقيس الرحعة على النكاح؟ 

قلت: لأن كلا منهما عقد تحل به المرأة لمن كانت حراما عليه" , 
وقد قاس الفقهاء من الشافعية وغيرهم الرجعة على النكاح ف مواضعء 
وإن اضطربت فروعهم فيهاء هل هي كابتداء النكاح أو كدوامه؟ 

والصواب أنها كابتداء النكاح وإن خالفقه في بعض الأحكامء 
والاحتجاج لهذا يطول. 

والأقرب شبها بالطلاق المجموع: الهبة الي يجوز الرحوع فيهاء كالهبة 
للفرع عند الشافعية» والأحنبي عند الحنفية» مع خيار انجلسء إذا قال 
قائل: لله علي إذا وهبت لابن هذا الثوب الذي عليه» ثم رجعت» ثم 


)١(‏ وفيه نظرُء لأن النكاح عقد يُشترط فيه إيجاب وقبول وولي وشاهدا عدل ومهر, ولا 
كذلك الرجعة. فهذا قياس مع الفارق. وعلى أحسن الأحوال فهو قياس الشبهء وهو 
أضعف أنواع القياس. ولا تصير المطلقة رجعية حراماً على زوجها إلا بعد انتهاء العدَّ 


فتأمل! . 
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وهيت» ثم رجعتء ثم وهبتء أن لا أرحع ف المرة الثالثة. 

ولله علي إذا بعت منك هذه الدار» ثم فسحت ف المجلسء ثم بعت» 
ثم فسحتء ثم بعتء أن لا أفسخ في المرّة الثالثة. 

ثم قال بعد ذلك لولده: وهبتك هذا الثوب الذي عليك ثلاثاء أو قال 
للآخر: بعتك هذه الدّار ثلاثاء فهل ينزل قوله ثلاثا منزلة قوله: وهبت 
رجحعت وهبت رجعت وهبت» وبعت فسخت بعت فسحت بعت؟! هذا 
في غاية البعد. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في بيع الواهب السلعة الموهوبة هل 
يكون رجوعاً عن الهبة؟ 

فإن قيل: نعم!. فهل يصح البيع مع ذلك؟ 

والراحح عندهم أنه ليس له الرحوع. 

واحتلفوا ف البائع ف مدة الخيار إذا وهب المبيع» هل يكرن ذلك 
فسخا؟ وإذا كان فسخا فهل تصح الهبة؟ 

والراجح عندهم هنا أنه فسخ. 

وهذا أقرب جدا من قوله: وهبت ثلاثاء أو بعت ثلاثا. 

وفوق ذلك فالأمر في الفروج أضيق منه في الأموال » والرجعة لا 
تكون إلا بنية» والقائل: طلقتك ثلاثا لا التفات له إلى الرجعة. 

ثم غاية مايدعى: أن يكون قوله طلقتك ثلاثا .عنزلة قوله: طلقتتك» 
راجعتك» طلقتك» راجعتك؛ طلقتك. 


هم 
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وهذا من التلاعب بالأحكام واتخاذ آيات الله هزواء وليست هذه 
الرجعة الي شرع الله تعالى بقوله: «إوَبُعُولتهُنَ أَحَقٌ برَدْهِنٌ في ذَلِكَ إن 
أَرَادُوا إضْلاحاً». 
ويغ عن هذا كله ورود النص بأن النلاث واحدة, والله أعلم. 
قال الشافعي: (فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ قيل: 
نعم.. جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقئٍ فبت طلاقي» فتزوجت 
عبد الرحمن بن الزبير وإِما معه مشل هدبة الشوب ‏ قتيسم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا» 
حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته). 
قال الشافعي: (فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في 
مرات؟. 
قلت: ظاهره في مرة واحدة.... وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن زوجها بثّ طلاقهاء تعن والله أعلم ‏ أنه 
طلقها ثلاثا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس للك عليه 
نفقة), لأنه - والله أعلم - لا رحعة له عليها). 
أقول: حديث امرأة رفاعة في صحيح البخاري» وحديث فاطمة 


بنت قيس في صحيح مسلم» وأشار إليه البخحاري. 


ىم 
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والجواب عن الحديثين: أن كليهما قد جاء مفسرا في رواية أحرى» 
ها يزيل الشبهة. 

ففي صحيح البخاري في حديث امرأة رفاعة : (.. فقالت : 
يارسول الله ! إنها كانت عند رفاعة فطلقها آحر ثلاث تطليقات) [صحيح 
البخاري: جم ص2]77 ومثله في [صحيح مسلم ج؛ ص4 .]١١‏ 

وفي حديث فاطمة بنت قيس في رواية عند مسلم: (.. أن فاطمة 
بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات)» وف رواية أخرى: (أن أبا عمرو بن حفص بن 
المغيرة حرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة 
بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها) [صحيح مسلم ج؛ ص0ا9١].‏ 

قال رحمه الله تعالى: (فإن قيل: أطلّق أحدٌ ثلاثا على عهد النبي 
صلى الله عليه وآله وسلمء قيل: نعم! عوير العجلاني» طلق امرأته ثلاث 
قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تحرم عليه باللعان» فلما 
أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه.. وما أعلمه عاب طلاق امرأنه 
ثلاثا). 

أقول: حديث لعان عوعر» قد رواه نفر من الصحابة:» ولم يذكر 
الطلاقٌ إل في رواية سهل بن سعدء رواها الزهري عنه. 

ثم اختلف على الزهري. 

فروي عنه كما ذكره الشافعي» رواه مالك وابن جريج وغيرهما. 


فده 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


وروي عنه بلفظ (فطلقها) فقطء رواه الأوزاعي كما في صحيح 
البخاري في تفسير سورة النور» وعبد العزيز بن أبي سلمة, عند أحمد 
مسند (ج0 ص 701037). 

وروي عنه بلفظ (ففارقها) فقطء رواه جماعة منهم: فليح عند 

البخاري في تفسير سورة النور» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وإبراهيم بن 
سعد عند النسائي» وعقيل عند أحمد (مسند جه ص77). وابن أبي 
ذئب عند البخاري ف الاعتصام» صحيح البخاري (ج1 ص18). 

وروي عنه بلفظ: (قال: يارسول ا لله! ظلمتها إن أمسكتهاء فهي 
الطلاق» فهي الطلاق» فهي الطلاق). 

رواه ابن إسحاق» هكذا ذكره الحافظ ف الفتح نقلا عن مسند 
أحمدء والذي في نسخة المطبوعة بلفظ (وهي الطلاق» وهي الطلاقء وهي 
الطلاق) [السند جه ص94"ع. 

ثم قال الحافظ: (وقد تفرد بهذه الزيادة» ولم يتابع عليهاء وكأنه 
رواه بالمعنى» لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة) (فتح الباري 
جة ص 56”]. 

أقول: لم يذكر الزهري صفة الطلاقء إلآ في هذه الرواية» وابن 
إسحاق أعلم بالله من أن يسمع من ابن شهاب قوله: (فطلقها ثلانا) 
فيرى هذا المعنى مخالفاً لرأيه فيعمد إلى إبداله بما يوافق مذهيه على أنه من 
لفظ الملاعن» وهذا تبديل وتحريف لا رواية بالمعنى» وليس اتهامه بذلك 
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بأقوى من احتمال أن يكون الزهري كان رعا زاد لفظ (ثلاثا) لِمّا فهمه 
من أن الطلاق كان باتاء بسبب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق 
بينهما الفرقة الباتة» وظن أن سبب التفرقة تلك هو الطلاق» وإن صارت 
السنة بعد ذلك الفرقة المؤبدة» ولو بلا لفظ طلاق. 

وني الصحيحين بعد ذكر الطلاقء قال ابن شهاب ‏ وهو الزهري - 
(فكانت سن المتلاعنين)» وف رواية (وكان ذلك تفريقاً بين كل 
متلاعنين). 

على أن قوله (فطلقها ثلاثا) محتمل احتمالا قريبا أن يكون معناه: 
كرر الطلاق ثلاثاء فيكون طلق تطليقة» ولكن أكدتا هذا اللفظ. 

ويؤيد هذا اختصار ابن شهاب تارة على (طلقها)» وتارة على 
(فارقها). 

وعلى هذا فرواية ابن إسحاق إنما كانت تفيد طلقة واحدة: إلآ أنه 
أكد اللفظ فأعاده (ثلاثا) كما فهمه ابن حجرء فهي مفسرة للروايات 
الأخحرى لا مخالفة. 

وفوق هذا كله فلو ثبت أن عوعرا قال (طلقتها ثلانا) أو نحوهذا 
اللفظء وأقره عليه النبي صلى لله عليه وآله وسلمء فإن ذلك لا يدل على 
إمكان وقوع الثلاث معاء لاحتمال أن يكون لم يقصد إيقاع الثلاث» 
وإنما قصد إظهار أنه لا يريد أن يراجعهاء فكأنه يقول لو استطعت أن 
أوقع الثلاث معاً لأوقعتهاء كما يعقل أن يقول رجحل لزوجته: إن شعت 


4م 
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نطلقي نفسك طلقة واحدة فتقول: طلقت نفسي ثلاث وهي تعلم أنه 
ليس لها إلا واحدة» وإنها قالت ذلك إظهاراً لشدة رغبتها في أن تبين منه. 
وإذا قد ثبت أن الطلاق في عهده صلى الله عليه وآله وسلم على ماقدمنا 
من أنه طلاق تل بعده الرجعة» فإن رجع فله طلاق آحر تحلٌ بعده 
الرجعة؛ فإن راحع فله طلاق ثالث لا رجعة بعده؛ فالظاهر أن عويمراً 
كان يعلم ذلك» وعلمه بذلك قرينة على أنه إنما أراد ماذكرناه» وحاله 
كحال المرأة الي ملكها زوحها طلقة واحدةء وهي عارفة الحكم كما 
قدمنا. 

فإن قيل: فإن الظاهر أن من قال في عهده صلى الله عليه وآله 
وسلم: (هي طالق ثلاثا) أو نحو ذلك » إنما يظهر منه أنه قصد إظهار 
العزم على عدم المراجعة؛ فلماذا نهى النبي صلى | لله عليه وآله وسلم 
عن جمع الثلاث؟ 

قلت: إن صح النهي فسببه مخالفة هذا العزم لمقصود الشارع من 
الزغيب في المراجعة» وأنه إنما جعل له الرجعة بعد الطلاق الأول 
والطلاق الثاني لعلّه يمدو له فيندم؛ فالذي يُظهر العزمّ على عدم 
المراجعة ويؤكده؛ كأنه يؤكد عزمه على أن لا يفعل الخير ولا يقبل 
من الله رصته إذا احتاج إليهاء وهذا مذموم. 

ويقرب منه قولالله تعالى: فإ وَلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَة 
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أَيِمَانكُمْ أن تبروا وتوا وَتَصْلِحُوا بَيْنَ الناس وَالَهُ سَوِيْعٌ عَلِيْم4 
[ البقرة» آية : ”ع . 

قال أهل التفسير معناها: لا تحلفوا بالله على أن تبروا وتتقوا 
وتصلحوا بين الناس» ومراجعة الزوجة داخلة في الإصلاح وقد تكون 
برأ وتقوى. 

وقال تعالى: «إوَلا يَأدلٍ أُولُو الفَضل مِنكُمْ وَالسَّعَةٍ أن يُوْنّوا 
أولي القَربَى وَالْسَاكِينَ» الآية . [النور : 77]. 

وكما نهاهم عن اليمين مع أنه شرع لهم أن يتخلّصوا منها 
بالكفارة وإتيان ماهو خيرء فكذلك يجوز أن يكون نهاهم عن تأكيد 
العزم على عدم المراجعة مع تمكنهم من أن يراجعوا بعد ذلك العزم 
الموكد. 


حك 
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(بى )زوك 
في الطلاق المأذون فيه 
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الباب الأول 
في الطلاق المأذون فيه 


اختلف أهل العلم في الطلاق المأذون فيه على مذاهبء بعد اتفاقهم 
علىتحريم إيقاع الطلاق في حيض أو في طهر قاربها فيه. 

المذهب الأول: أن الطلاق إلى الزوج؛ فإن شاء طلى واحدة؛ وإن 
شاء جمع اثنتين» وإن شاء جمع ثلاثاء وإن شاء طلق واحدة ثم أتبعها 
واحدة أو اثنتين ف العدة؛ أو طلق اثنتين ثم أتبعها واحدة ف العدة» كل 
ذلك حائز له وهذا قول الشافعي" . 

المذهب الثاني: أن الذي يحل له أن يوقع طلقة واحدة؛ ثم ينتظر 
الطهر الثاني فيطلق أخرى إن أحبء» ثم ينتظر الثالث فيطلق الثالفة إن 
شاءء وهذا قول أبي حنيفة وأهل الكوفة .0© 

المذهب الثالث: أن الذي يحل له أن يطلق واحدة» ثم يدعها حتى 
)١(‏ قاله في باب: إباحة الطلاق من كتاب الأم (ه/347١)‏ ط دار الفكر . 


(؟) كما تي الجامع الصغير للشيباني )١41(‏ ط عالم الكتب » ومختصر الطحاوي (191) 
تحقيق الأفغاني» وانظر افداية للمرغيناني (41//1؟) ط الكتب العلمية 


نك 
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تنقضي عدتهاء وهذا قول مالك والليث والأوزاعي وأحمد وغيرهم”" . 

الاحتجاج للمذهب الأول: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 
(قال الله عرز وجل: ظإذَا طَلقْكمُ النساءً فَطَلَقُومُنَ لِعدَتَهنَ) الآية, 
وقال: طلا جاح عَلَيِكُمْ إن طَلْقَتَمُ النَسّاءَ مَالَم تَمَسُوهُنَ4. وقال: 
لإذا نَكَحْتَمْ المؤينات كم طَلْْتَمُوهُنَ» الآية. وقال: طوَإن أَرَدم/ 
اسْيِبْدَالَ روج مَكَانَ رُوج4: وقال: ظالطْلاق مَرَكَان فَإمْسَاكٌ بمعروف 
أو تريح ياحسان 4 فالطلاق مباح.. إلا أنه ينهى عنه لغير قبل العدة.. 
عار زواج أن لا بطلق إل واحدة ليك له ال مهال الول بهاء 
ويكون خاطباً في غير المدول بها.. ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا 
ثلاثاً؛ لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق» وما أباح فليس يمحظور على 
أهله) [ الأم جه ص57 اع . 

وقال: (وحكم الله في الطلاق أنه «إمَرّتان قَإِمْسَاكُ بمعروف أَوْ 
تسنْرِيح ياحْسّان»» وقوله: طفَإن طَلْقَهَا يعني الله أعلم ‏ : الشلاث» 
ولاعل الى تكح ريا درو فل حكبيه انا لك ا يم 
(1) انظر أقوالهم بجموعة في اخشلاف العلماء للمروزي (179) تحقيق السامرائي ط؟اء 


ومختصر اتلاف العلماء للحصاص (770/7) تحقيق عبد الله النذير والمغئ لابن قدامة 
ف 
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بعد الطلاق ثلاثاً حتى تنكح زوجا غيره) (كتاب اختلاف الحديث هامش الأم ج/ 
ص3 31]. 

جواب أهل المذهب الثاني: أما قوله تعالى: «فَطَلَقُوهْنَ لعِدّتهن4 
فطلقوا صيغة أمر لا تدل على التكرار» وتتحقق بمرة واحدة”"» فأين 
دلالتها على الدمع؟ 

وبين أن المراد بها طلقة واحدة قولّه تعالى في أثناء الآية: «لا تذري 
أو فَارِقُومْنَ بمَغْرُوفي»4. 

والإمساك هنا الرجعة» فدل هذا أن الآية واردة في أول طلاق يطلقه 
الرحل» وذكر بعده الرجعة فَعُلِمَ أنه لا يكون ثلاثاء وكذلك لا يكون 
اثنتين لما ذكرنا من عدم دلالة الصيغة على التكرار» ولأنا لا نعلم قائلاً 
يقرل يجوز جمع طلقتين لا ثلاث. 


(1) الراحح في صيغة الأمر ما قاله الصنعاني . رحمه الله في منظومته (بغية الآمل) في 
الأصول في باب الأمر : 
وما على المرّة والتكرير 2 يدل فيما اختير للجمهورٍ 
ولا على فور ولا تراخي2 قال بهذا جِلّةُ الأفياخ 
لكن لهقرائنٌ تفيدٌ ولا القضاهن ذاك نستفيدٌ 
ومن القرائن الدَّالِ على المرَّه في هذه المسألة كون الطلاق غير مأمور به بل هو مكروه 
غنوي 
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وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: «إإذًا نَكَحْكَمْ المؤْصنَاتِ ثم 
طَلْقحَمُوهُنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهْنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنَ من عِدَة تَعتَدُوتَهَا4 
فليس فيها دلالة على الجمع» وهي مع ذلك مسوقة لبيان عدم وجوب 
العدَّة لا لسنة الطلاق. 

وفوق ذلك: فالله عز وجل إنما أباح الطلاق ليتخلص كل منهما 
من الآخرء والتخلص في غير المدخول بها يحصل بواحدة» فجمع طلقتين 
أو ثلاث من اتخاذ آيات الله هزواء ومن تضييق الرحل على نفسه أن لا 
تحل له بعقد حديد إذا جمع ثلاثاء أو تحل له على طلقة واحدة”" » وهذا 
إضرار بنفسه وبالمرأة أيضاً لا تقابله منفعة ماء فأنى يجوز؟! 

وإنما أحزنا في المدحول بها أن يتبعها طلقة ثانية عن الطهر الثاني» 
وثالئة عن الثالث؛ لأنه قد يحتاج إلى إبانتها لكلا يموت قبل انقضاء العدة 
فترئه إذا كانت رجعية» ولا ترث إذا كانت مبتوتة عند بعض أهل العلم» 
ولإسقاط نفقتها أو سكناها أو كليهما عند من يقول من أهل العلم إن 
المبتوتة لا نفقة لهاء أو لا نفقة لها ولا سكنى؛ ولتعجل نكاح أخختها مثلاً أو 
رابعة عند من يقول بحل ذلك في العدة إذا كانت مبتوتة. 


امقر 


وأما الآية الثالئة وهي قوله تعالى: ولكك أَرَدْم اسيبدال زوج 


(1) أي إذا جمع طلقتين معاً . 
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مَكَانَ روج وَآنَيْتُمْ إحْدَاهُنَ قنطاراً قلا تأخذوا مِنْهُ شَيّئا) | انساء: .5ع 
فلا دلالة فيها على اللجمع وإعغا سيقت للأمر بالوفاء بالصداق. 

وأما الآية الرابعة فهي الحجة الواضحة عليكم قال اللخمصاص: 
(وذلك يقتضي التفريق لا محالة» لأنه لو طلق اثنتين معاً لا حاز أن يقال: 
طلقها مرتين» وكذلك لو دفع رجحل إلى آخر درهمين لم يجز أن يقال: 
أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع) [أحكام القرآن ج١‏ ص578]. 

بل في الطلاق نفسه لو قيل: قد طلق فلان زوحته مرتين لفهم منه 
أنه طلقها ثم بعد مدة طلقها. 

ثم ذكر الله عز وجل الثالثة بَعْدُ إما يقوله: ‏ 
ياخحسان4 وإما بقوله: طقن طلْقَهَا قلا تَحِلُ لَه الآية. 

وأما قولكم: (فإن طلقها) أي والله أعلم - ثلاث فخطأ يخالفه 
ظاهر السياق» ومافهمه المفسرون من السلف؛ فإنهم احتلفوا على قولين: 
الأول : أن قوله: لأَوْ تريح يإحْسّان» هي الثالشة» وقوله : لقن 
طَلْقَها4 بناء عليهاء كأنه قال: فإن وقع التسريح المذكور. 
الثاني : أن التسريح هنا معناه عدم المراجعة وقوله : طقَإِن طَلَقَهَا هي 
الثالئة. 

وأما ما ذكره ابن جرير عن اين عباس (قال: يقول: إن طلقها ثلاثاً 
لا كل له حفن تكح زوجحا غيره) فس ابن حزير ج لاض 8[ افسندة 
ضعيف» وهو مع ذلك محمول على أن المراد منه ثلاث متفرقات هذه 


3 00 


و تسر 
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آخرهاء جمعاً ببنه وبين الروايات الثابتة عن أبن عباس. 
اعنراض أهل المذهب الثالث: 

قالوا لأهل المذهب الثاني: أما ردكم على المذهب الأول تحويزهم 
الجمع فقد وفقتم فيه» ولكنكم أحطأتم في تجويزكم أن يتبعها طلقة ثانية 
ثم طلقة ثالثة وهي في عدتها من الأولى. 

والآية الأولى حجة عليكم فإن قوله: للِعِدتهِنَ4 معناه: عند شروع 
عدتهن؛ قال الحافظ ابن حجر: (أي عند ابتداء شروعهن ف العدة» واللام 
للتوقيت كما يقال: لقيته لليلة بقيت من الشهرء قال مجاهد: قال ابن 
عباس (في بل عدتهن), أخرجه الطبري بسند صحيح, ومن وجه آخر أنه 
قرأها كذلك» وكذا وقع في صحيح مسلم'" من رواية أبي الزيير عن ابن 
عمرء وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إيًا يها النبي إذَا 
طَلْقتَمُ النسَاء فَطَلْقَوهْنَ في قُبْلٍ عِدَتِهِنَ4 ونقلت هذه القراءة أيضاً عن 
ع وعثمان وجابر وعلي بن الحسين وغيرهم) [فتح الباري ج3 ص776]. 

قالوا: وف كتب اللغة: (والقيّل من الزمن أوله)20. 

قالوا: فهذا إنما يصدق على الطلقة الأولى» فأما الطلقة الثانية والثالثة 


.)4/١#89( )1١( 


(9؟5) لسان العرب (077/11) ط دار صادر . 
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على قولكم فإن إحداهما تقع بعد مضي ثلث العدة» والأخرى بعد مضي 
ثلثيهاء فليستا في قبل العدة, فالآية تنفي قولكم بتاتاء وتثبت قولناء 
والحمد لله. 

وأما ما اعتذر به بعضكم بأن هذه اللام كاللام في قوله تعال: إأقم 
الصّلاة لِدُلُوكٍ الشُمْس» قال: مع أن وقت الشلهر لا يتعين 
عند دلوك الشمس بل يمتد إلى صيرورة ظل الشيء مثله أو مثليه غلى 
الخلاف ف ذلك: فعذر باطل؛ لأن في هذه الآية ما يدل على الامتداد وهو 
قوله: «إإلى عَسَقٍ اللئْلٍ» فدل على امتداد الوقت» ثم بينت السنة حدٌ 
امتداد الظهر وحدّ امتداد العصرء ومع صرف النظر عن هذا فلنا أن نقول: 
للا دلت السنة عل ىامتداد وقت الظلهر علمنا أن الآية نصت على وقت 
الفضيلة» وهو أول الوقت» كما نصت عليه السنة. 

وقال ابن طاوس”(" (إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن 
تمسها تطليقة واحدة» لا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء 
فإن واحدة تبينها) [تفسير ابن حرير ج8١‏ صل/ال]. 


فأما من قال من المفسرين كقولكم فكأنه تتأول العدة بالقرء؛ لأن 


2)١(‏ وكذا رواه عن أبيه كما في مصنف عبد الرزاق (507/5) عن ابن حريج عن ابن 
طاوس عن أبيه ( أنه كان لا يرى طلاقاً ما الف وجه الطلاق » ووجه العدة » وأنه 


كان يقول : يطلقها واحدة؛ ثم يدعها حتى تنقضي عدتها) . 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


به تكون العدة, فقال: يطلق ثلاثا عند كل قرء» فمعنى الآية على هذا: 
فطلقوهن في قُبْلِ كل قرء من أقراء العدة الثلاثة. 

وهذا حلاف الظاهر بلا حجة» بل هو تعسف واضح. 

فإن قلتم: قد قدمنا أن قوله تعالى: <( فَطَلَفُوضَُ لِعِدَتَهنَ» أن هذا 
في الطلقة الأولى» فعلى هذا لم تبيّن الآية حكم الثانية والثالفة: فقستاها 
على الأولى فيما يمكن» وهو أن تكون ف الطهر الثاني وف الثالث. 

قلنا: فإن الآية نفسها تنفي أن يكون ف العدة طلاق غير هذه 
الطلقة الأولى» فإنه لم يذكر فيها بعد الطلقة الأولى إلا قوله: «إقإذًا بَلْغْنَ 
جَلَّهُنَّ فَاَمْسِكُومُنَ بِمَعْرُو ف أَوْ فَارقُومُنَ بمَعْرُوفٍِ 4 فالإمساك هنا 
المراحعة» والفراق عدمهاء كما ذكره ابن حرير ونقله عمن تقدمم, ولم 
يذكر غيره. 

والآية وما بعدها مسوقة لتعليم سنة الطلاق اتفاقاًء وقد بيت أنه لا 
ينبغي أن يكون بين الطلقة الأولى وبين انقضاء العدة إلا مراحعة أو عدم 
مراجعة. 

ومن ادعى أن الفراق هنا .كعنى الطلاق فدعواه مردودة» فإن الفراق 
لا يعطي ذلك لغة ولا شرعاً وإن كان قد يستعمل فيه فإن استعماله في 
الطلاق بخصوصه بحازء ولا قرينة هنا على هذا المجازء بل القرينة تفيد 
خلافه» وهي أنه جعله مقابلاً للرجعة» والظاهر في مقابل المعنى الوحردي 


١٠آ؟‎ 
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هو عدمه فثبت ماقلنا. 

ويزيده وضوحاً أن قوله: ا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ» ظاهر هذا اللفظ في 
الأصل (انقضت عدتهن) - كما لا يخفى ‏ ولكنه استعمل ههنا ف معنى 
قارين بلوغ الأحلء واستعمال البلوغ في مقاربته تقتضي مقاربة شديدة» 
وعند القرب الشديد من انقضاء العدة لا تبقى حاجحة لإيقاع طلاق آخحرء 
بل لا يمكن هذا على قول من يقول منكم: إن الأقراء هي الحيض؛ لأن 
المقاربة الشديدة إنما تكون في الحيضة الثالثة» وقد اتفقنا على تحريم الطلاق 
في الحيض مطلقا. 

وأيضاً لو أجزنا الطلاق عند مقاربة الانقضاء فإما أن نجيز طلقة أو 
طلقتين معا؟ وقد اتفقنا على منع الطلقتين» وعليه فلا يكون له على 
مافرضناه - أن يرقع إلا طلقة أخرى؛ فتكون هي الثانية فلا تحصل بها 
البينونة فلا يكون للمطلق غرض صحيح. وإذا كان كذلك كان هذا 
الطلاق من اتخاذ آيات الله هزوا والتلاعب بحدوده. 

على أننا نقول: إن الفوائد الى ذكرتم أنها قد تكون للمطلق إذا 
طلق المدخول بها من حرمان الميراث؛ وحرمان النفقة والسكنى» وتعجل 
نكاح أختها مثلاً أو رابعة» كلها أغراض مذمومة شرعا. 

أما حرمان الميراث» وحرمان النفقة والسكنى: فظاهرء وقد قال الله 
تعالى: أو تريح ياحسان». لو سَرُحُوهْنَ بمَغْرُوفي4. ظأَوْ 
فَارقُوَُ بمَعْرُوف»» طإوَلا توا العمل تَيَكُمْ4, والطلاق لحرمان 


1١. 
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الميراث» أو النفقة والسكنى مناف لهذا كله. 

وهكذا تعجل نكاح الأخت ‏ مثلا ‏ مذموم؛ لأنه يثبت في نفس 
المطلقة أنه إنما طلقها لينكح أختهاء فتهيج بذلك البغضاء بين الأحتين» 
ويورث ذلك سوء ظن بين الناس فيه وفي الأعحت الثانية؛ لأن عادة الناس 
أن لا تحتجب المرأة من زوج أختها كما تحتجب من الأحانب. 

وأما الرابعة فالحاحة إلى استعجال نكاحها نادرة» ولا يخلو ذلك من 
إثارة البغضاء بين أهل الأولى وأهل الثانية» يقول أهل الأولى: إنما طلق 
صاحبتنا ليتزوج صاحبتهم» وهم أفسدوه. وغير ذلك. 

ومع هذا كله فإن هذه المنافع غير مقررة في الشرع لاختلاف أهل 
العلم فيهاء وعلى ذلك فلا تقوم بكراهية الطلاق من أصل فضلاً عن 
الطلاق البائن. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ حُظِر الطلاق في الحيضء وفي طهر قاربها فيه 
والعلّة في ذلك والله أعلم ‏ أن الزوج بعد مقاربة زوجته يقل ميله إليها 
إلى مدة» وعند قلة الميل قد يطلق عن غير نفرة صادقة؛ ولعله لو صبر أياما 
قوي ميله إليها فأعرض عن الطلاق. 

فإذا كانت حائضاً كان لعله قريب العهد بها في الطهر الأقرب» 
ومع ذلك فإن النفس تنفر عن الحائض للأذى» ولحظر الشرع مقاريتهاء 
فالنفس يائسة منها فلا تتحدث بمقاربتها. 
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والطهر الذي قاربها فيه يكون قريب عهد بهاء فإذا حاضت المرأة 
ثم طهرت كان اميل قد قوي في الرحل؛ لأنه قد يعد عهده بها؛ ولأنه 
يتمثلها قد اغتسلت» وتطيبت» ولبستء وتزينت» فيدعوه ذلك إليهاء 
فيعرض عن الطلاقء مالم تكن النفرة قد قويت. 

ومع ذلك لم يأذن له إلا بطلقة واحدة لغلا ينسد باب الصلحء 
وفرض عليه نفقتهاء وإبقاؤها في بيتهاء وهو في الغالب بيده الذي يسكن 
فيه أو قريباً منه» وأطيلت العدة إلى ثلاثة قروءء إذ لعله يقوى ميله إليها 
في أثناء هذه المدة» وينسى مابعثه على الطلاق من الإساءة» وقد تهيج به 
الذكرى وهو على فراشه فلا يكون بينه وبينها إلا أن يراجع ثم يكشف 
الستر أو يدق الباب. 

فلو جمع الثلاث ريما ندم بعد ساعة» كما هو مشاهد بكثرة فاحشة 
في جميع البلدان» فأدخل بذلك الضرر على نفسه وعليها إذا كانت تحبه؛ 
أو لا يرغب فيها غيرٌه كما في الهند وغيرها من الأقطار [ الي ] تقل فيها 
الرغبة في زواج الثيبات» ولا سيما المطلقات حتى لا تكاد تسمع عطلقة 
تروجت رجلاً آخرء ويدخحل الضرر على أطفاله منهاء إن كانواء فإنهم إن 
بقوا عندها بعدوا عن أبيهم فأضر ذلك به وبهم» وقد لا يكون عنده من 
المال ما يكفي لأن يرسل إليهم نفقة تكفيهم» ون أنقق أن تروت رحبلا 
آحر فإما أن يكونوا معها وذلك بلاء عليهم؛ وإما أن تدعهم عند أمها 


فيمسوا محرومين من أبيهم وأمهم مع أنهما حَيّانَء وإن أبقاهم عنده فإن م 


١١ه‎ 
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يتروج كانوا عذاباً عليه» ولم يكن عنده من يقسوم يعصالحهم من النساءء 
وإن كان فليست كأمهمء وإن تزوج كانت هذا المرأة عدوةً طبيعية 
لأولاده من الأولى - كما هو مشاهد -. 

فاجعل كراهية الشرع وهذه المضار فْ كفة» وما قد يقصده الزوج 
من تلك المنافع ف كفة. وانظر أيهما يرحح. 

هذا مع ماتقدم من أن تلك المنافع مذمومة وغير مقررة ف الشرعء 
مما يبعد أن يقيم لها الشرع وزنا البتة. 

قالوا: ولو كان هذه المنافع أثرٌ ف الشرع لكان أباح إيقاع الشلاث 
ام عو ل عي اتباع الطلقة 
الثانية ثم الثالئة إلا إلى احتمال تلك الأغراض أن تقيدوا المواز بوجود 
اللو ل الاي 0 
هذا حلاف سنة الشرع» فإن ستته أن يراعي الغالب ويلغي النادر؛ لا 
عكسه. 

قالوال»: فإذا قلنا إن قوله تعالى: «قَطَلْفُوهْنَ لعدتهسن» إنماهرقي 
الطلقة الأولى فالقياس الصحيح في الثانية والثالثة أن لا توقع كل منهما إل 
عندما يحتاج إليها كالحاجة إلى الأولى» وإئما يحتاج إلى الثانية إذا راجع من 


. أي أصحاب المذهب الثالث‎ )١( 
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الأولى» فيحتاج حينئذ إلى ثانية لحل العصمة؛ فيحتاط لها كما احتيط 
للأولى فلا توقع إلا في قبل العدة» والمعنى حينعذ كما في الأولى تماماء ثم 
لا تُوقع الثالثة إلا عند الحاجة إليها كالحاجة إلى الأولى وإلى الثانية» وإنما 
يكون ذلك إذا راجع من الثانية واحتاج إلى الطلاق» فحينكذ يحتاط لما 
كما ف الأوليين» فلا تُوقع إلا في قبل العدّةء والمعنى قبل إيقاعها كالمعنى 
في الأوليين تماما؛ وأما بعد إيقاعها فمّد احتلف المعنى إذ لا رجعة بعدها. 

وأما إذا قلنا: إن قوله تعالى: طِقَطَلْفُوهُنَ لعِدتِهِنَ# يصدق بالطلقة 
الأولى وبالثانية وبالثالثة - وإن كانت بعض الأحكام المذكورة في السياق 
تختص بالأولى والثانية ‏ فالأمر أظهرء فإن كلا من الثلاث تكون منصوصا 
في الآية على إيقاعها في “قبل العدة» وقد تقدم بقية الكلام. 

قالوا: وأما ماتفسرون به قوله تعالى: طِقَطَلْفُوهْنٌ لِعِدتهنَ4 الآيتين: 
أن المرّة الأول في طهر لم يقربها فيه» والثانية في الطهر الثاني» والثالشة في 
الطهر الثالث: فمردود عليكم. 

أخرج مالك رحمه الله تعالى ف الموطأ عن هشام عن عروة عن أبيه 
قال: (كان الرحل إذا طلق امرأته ثم ارتحعها قبل أن تنقضي عدتها كان 
ذلك له. وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا 
شارفت انقضاء عدتها راحعهاء ثم طلقها ثم قال: لا والله لا آويك إلي؛ 
ولا علي أبداء فأنزل الله تبارك وتعالى: «الطْلاقٌ قمَرتان فإِمْسَاكٌ 
بمَعْرُوف أَوْ تسْرِيحٌ ياحْسّان»4؛ فاستقبل الناس الطلاق حديدا من يومعذ 


١١ا/‎ 
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من كان طلق منهم أو من لم يطلق) [الموطأ بهامش شرحه المنتقى جه ص9؟١].‏ 

هذا مرسل صحيح وهكذا رواه ابن إدريس وجرير بن عبد الحميد 
عن هشام. انظر [تفسير ابن حرير 089/5]. 

وقد رفعه بعضهه"" , أخرحه الحاكم في المستدرك7" » وصححه 
من طريق يعلى بن شبيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, وله 
عواضد. 

أحرج ابن حرير عن قتادة قال: (كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم 
امرأته ثم يراجعهاء لاحدٌّ ف ذلك, هي امرأته ماراجعها في عدتهاء فجعل 
الله حدّ ذلك يصير إلى ثلاثة أقراء» وجعل فيه الطلاق ثلاث تطليقات). 

وأخحرج عن ابن زيد: (... وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن 
تحل ارتجعها ثم استأنف بها طلاقاً بعد ذلك ليضارّهاء حتى إذا كان قبل 
انقضاء عدتها راجعهاء وصنع ذلك مراراء فلما علم الله ذلك منهم: جعل 
الطلاق ثلاثاء مرتين ثم بعد المرتين: إمساك معروف أو تسريح بإحسان). 

فقوله تعالى: طالطّلاق مَرَكَانَ؛ يعني والله أعلم - الطلاق الذي 
تعقبه رجعة؛ لأن هذا هو المعهود لهم سابقاء والمعهود في القصة الي كانت 


. ورجح المرسل‎ )١1١15( رواه الترمذي‎ )١( 


(؟) سبق عزوه . 
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سبب النزول » والمعه ود في الآية الي قبلها » وهي قوله تعالى: 
طوَالْمُطَلقَات يَربْص بِأنْفِْهنَ لائّة قُرُوء4» إلى قوله: لوبُعولَهُنَ 
أَحَقُ برَدْهِنَ في ذَلِك4. 

فكأنه قال: الطلاق الذي تعقبه رحعة إنما هو مرتان لا مرار كثيرة» 
كما أراد ذلك الرحل المضار أن يفعل. 

وعليه: فكل مرة من المرتين عبارة عن طلاق عتبته رجعة» لأن هذا 
رد على ذلك المضار الذي أراد أن يفعل هذاء أي الطلاق والرجعة مراراً. 

وقوله تعالى: « فَإِمْسَاكُ بمعروف أَوْ تَمْرِيحٌ ياحسّان» أريد به - 
والله أعلم ‏ وبعد أن يطلق أحدكم [ثم يراحع] ثم يطلق ثم يراحع لا 
يبقى له إلا أن يمسكها ويحتفظ بهاء أو يسرحها السراح الأخير» وهو 
الطلاق الثالث. 

قال ف الفتح: (معنى قرله تعالى: «إالطُلاق مَرَتانّ» فيما ذكر أهل 
العلم بالتفسير أي: أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو التسريح 
مرتان» ثم حينئذ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة؛ أو 
المفارقة فيسرحها بالطلقة الثالثة» وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن 
الجمهور)؛ ثم ذكر القول الثاني؛ ثم قال: (ويرجحح الأول ما أخرحه 
الطبري وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: قال رجل: 
يارسول الله! (الطلاق مرتان) فأين الثاللفة؟ قال: (إمساك بمعروف أو 
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أقول: وفي رواية للطبري: (قال رحل يارسول الله! يقول الله تعالى: 
«الطّلاقٌ ران فَإمْسَاكٌ بمعروف أُوْ تَسْرِيحٌ ياحسّان» فأين الثالئة؟ 

قال: (التسريح ياحساث) [تفسير ابن حرير؟ ص170]. 

ثم قال الحافظ: (وسنده حسن, لكنه مرسل؛ لأن أبارزين لا صحبة 
له» وقد وصله الدارقطي من وحه آخرء فقال: عن أنسء لكنه شاذء 
والأول هو المحفوظ... والأحذ بالحديث أولى فإنه مرسل حسنء يعتضد 
عا أخر بحه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح - قال: (إذا طلق 
الرحل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالئة؛ فإما أن يمسكها فيحسن 
صحبتها؛ أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئاً) [فتح الباري ج؟ ص14 

وقال ابن جرير: (فقال بعضهم: عنى الله تعالى ذكره ‏ بذلك 
الدلالة على اللآزم للأزواج للمطلقات اثندين بعد مراحعتهم إياهن من 
التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو بفراقهن بطلاق). 

ثم قال بعد أن ذكر الحديث وغيره وذكر القول الثاني: (فإن اتباع 
الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بدا من غيره» فإذا 
كان ذلك هو الواحب فبيّن أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء 
على نسائهم فيه الرحعة مرتان» ثم الأمر يعد ذلك إذا راحعرهن ف 
الثانية إما إمساك .بمعروف؛ وإما تسريح منهم لحن بإحسان بالتطليقة الثالثة) 


[تفسير ابن حرير ١‏ /3899- 550]. 
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أقول: والقول الثاني حكاه ابن حرير فقال: (وقال آخرون: بل عنى 
الله بذلك: الدلالة على مايلزم لمن بعد التطليقة الثانية من مراجعة 
.معروف» أو تسريح بإحسان بيك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن). 

ثم روى عن السدي قال: (إذا طلق واحدة أو اثنتين إما أن يحسك» 
ويمسك: يراحع .كعروف؛ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها)؛ وعن 
الضحاك (قال: يع تطليقتين يينهما مراجعة» فأمر أن يمسكها أو يسرح 
بإحسان)» وروى عنه قبل ذلك: (والتسريح أن يدعها حتى تمضي عدتها) 
[تفسير ابن حرير 4 /550]. 

وأخرج في تفسير سورة الطلاق عن الضحاك ف قوله : «إ وَمَن 
بت الله يَجْعَلْ لَه مَخْرّجأ24 ومن يت الله يَجْعلْ لَهُ من أمرو يُْرأً» 
قال: (يعئٍ بالمحرج واليسر: إذا طلق واحدة ثم سكت عنها فإن شاء 
راحعها بشهادة رجلين عدلين فذلك اليسر الذي قال الله وإن مضت 
عدتها ولم يراحعها كان خخاطباً من الخطاب» وهو الذي أمر الله به 
وهكذا طلاق السنة» فأما من طلق عند كل حيضة فقد أحطأ السنةء 
وعصىالرب» وأححذ بالعسر) [تفسير ابن حرير ج 8؟ /87]. 

أقول: قال ابن جرير في تحرير القول الثاني: (وكأن قائلي هذا القول 
الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام: الطلاق 
مرتان فإمساك كل واحدة منهما هن .معروف أو تسريح هن باحسان). 

أقول: وحاصله هكذا: المرة الأولى فمراحعة أو ترك حتى تنقضي 


1١و‎ 
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عدتهاء فإذا راحع وأراد الطلاق» فالمرة الثانية فمراجعة أو ترك حتى 

تنقضي عدتهاء ثم قال تعالى: «فإن طَلقَهَا فَلا تَحِلُ لَّهُ مِن به بَغْدُ حتى 
تكح زوجا غَرَة 4. 

ومعناها على هذا: فإذا راجع من الثانية» ثم بدا له الطلاق فإن 
طلقها ... إلخ. 

وعلى هذا: فهذا القول الثاني لا يخالف القول الأول فيما ذهب إليه 
أهل المذهب الثالك" . 

(ملحق)0 

فإن قيل: لكنه جاء الطلاق بعد ذلك في قوله: لقن طَلْقَهَا قلا 
نجل لَهُ 4. 

[قيل]: هو مبنٍ على فرض الإمساك وهو المراحعة؛ لأنه قد حصر 
الأمر بعد الثنتين في مراجعة أو عدمهاء فإن عدمت حتى انقضت العدة 
كما هو ظاهر فلا موقع للطلاق الثالث» وإنما يكون له موقع على فرض 
)١(‏ أي أن كلا القولين اللذين ذكرهما ابن حرير عن السلف في تفسير الآية يويد ما ذهب 

إليه أهل المذهب الثالث . 


[ افيا هذا الملحق كتبه الشيخ بخطه في ورقة مفردة وكتب ف أعلاها (ملحق ص ه) ولم أتحقق 
مكانه لوحود طمس ف أول الأسطر ووضعه هنا أنسب . 
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وقوع المراجعة فتدبر! 

وأما من قال: المرتان طلقتان عند كل طهر واحدة, فلم يتبين 
مايفسرون به الإمساك والتسريح . وعلى كل حال فقرهم مردود من 


أصْله 
وعلى كل من الأقرال الثلاثة فقوله تعالى: «إقَإن طَلْقَهَا قلا نجل لَه4 
المراد بها الطلاق الثالث. 


أما على قول من قال: الإمساك الإبقاء في العصمة والتسريح 
الطلاق» فإنه يقول إن قوله: «إقإن طَلْقَهَا)4 مبئ على التسريح: كأنه 
قال: فإن وقع منه التسريح الذي تقدم ذكره » والتسريح هو الطلاق 
الثالث عند هؤلاء. 

وأما من قال: الإمساك المراحعة بعد كل من الطلقتين» والتسريح 
عدم الرجعة؛ فإنه يقول: إن الطلقة الثالئة إنما ذكرت في قوله: قن 


همه 


طَلَْقَهَ 


2-0 


وأما من قال: المرتان طلقتان في كل طهر واحدة؛ فلابد أن يوافق 
أحد القولين المتقدمين» ولو كان يقول بخلاف ذلك لكان الظاهر أن 
يحكيه ابن جرير. 

نعم! ذكر ابن حرير في تفسير : «إقإن طَلْقََا فلاتجل لَه4 عن 
ابن عباس قوله: (فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره) يقول: 
(إن طلقها ثلاثاً لا تحمل حتى تنكح زوجاً غيره). 


1١١ 
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رواه من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة» وفي كل منهم كلام» وهو مع ذلك منقطعء فإن ابن أبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس» وصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
يستأنس بها أهل العلم ولا يحتجون بها" 

على أن هذا لو صح الأثر لوحب حمله على معنى (إن طلقها) الثالثة 
فتم طلاقها (ثلاثا) توفيقا بين هذا وبين الروايات الصحيحة ه01 

زواحتج أهل المذهب الثاني بالآية]"© طفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو 
تريخ ياحْسّان» فإن المراد بالإمساك المراجعة» والتسريح الطلاق» كأنه 
قال: وبعد المرتين إما مراجعة؛ وإما طلاق. وهذا يدل أن المرّة الثانية 
طلاق لم يعقبه رجعة؛ إذ لو كانت طلاقاً ورجعة لما أمكن أن تكون 
بعدها مراجعة أخحرىء» وإذا ثبت أن المرّة الثانية طلاق تصلح بعده المراجعة 
ويصلح الطلاق» فد وقعت المرة الثالثة من الطلاق عقب الطلاق الثاني 
بدون تخلل رجعة» وإذا جاز هذا بين الثانية والثالئة فليجز بين الأولى 


والثانية» ولا قائل بالفرق. 


. )١188/7( انظر الإتقان للسيوطي‎ )١( 
إلى هنا انتهى الملحق.‎ )*( 
. طمس في الأصل واستظهرته من السياق‎ )١( 
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فالجواب: أن جمهور السلف فسروا الإمساك ههنا بالإبقاء في 
العصمة لا بالمراحعة» ونظيره قوله تعالى: إوَإِذَْقُولْ لَِذِي أَنْعَمَ الله 
عَلَيْهِ وأنعمت عَلَيْهِ أسيك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَاتق الله [الأحزاب: لامع وقد 
أخرج الحاكم في المستدرك20 عن أنس قال: 0 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زينب بنت جحشء فقال 
الببي صلى الله عليه وآله وسلم: (أمسك عليك أهلك فنرلت). 

وذكر ابن جرير أثرأً عن زيد وفيه: (فجاء فقال: يارسول الله! إني 
أريد أن أفارق صاحبي» قال: (مالك؟ أرابك منها شيء؟). قال: لا والله 
مارابيي منها شيء يارسول الله ولا رأيت إلآّ يرأ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أمسك عليك زوجك واتق | لله). 

وروى أثراً عن قتادة بنحوه [تفسير ابن حرير 7١‏ /4]. 

وأصرح منه قوله تعالى: لإوَلا تمْسِكُوا بعصو الْكَوَافِرٍ» 
[المتحنة: .]٠١‏ 

وأكثر مايحيء الإمساك ف القرآن بهذا المعنى» أي عدم الإرسال. 

وإنما ذككيرت الآيتين لقلا يقول قائل: قد جاء في القرآن: 
لقَأْمْسِكُوهُنَ بِمَغْرُوفيٍ)4 ف موضعين والمراد به في كل منهما 
(فراجعوهن)» فينبغي أن يكون قوله هنا ظفإمْسَاكُ بِمَمْرُوفٍ) أي 


(0) ل/لال4). 
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مراجعة. 

على أنه قد يقال : فرق بين قوله  :‏ فَإِمْسَالكٌ 4 , وقوله: 
«فََمْسِكُوهن»؛ فإن الاسم يدل على الثبات واللزوم, فيقتضي أن هذا 
الإمساك هو الإبقاء في العصمة؛ لأنه استمرار شيء ثابت» والفعل يدل 
على التجدد والحدوث فيقتضي في قوله: (فأمسكوا) أي أحدثوا إمساكاء 
وهو المراحعة» فتأمل! 

وقال ابن جرير بعد أن ذكر أثر عروة وماني معناه: (فتأويل الآية 
على هذا الخبر الذي ذكرنا عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على 
أزواجكم الرجعة تطليقتان» ثم الواجب على من راجع منكم بعد 
التطليقتين إمساك .بمعروف أو تسريح بإحسان). 

ثم حكى قول من قال: إن المرتان طلقتان في كل طهر واحدة» ثم 
الواجب بعد ذلك إما إمساك ممعروف أو تسريح بإحسانء ثم رده أنه 
مخالف لظاهر التنزيل» ولمرسل عروة وعواضده. 

ثم حكى الخلاف في تأويل الإمساك والتسريح, قال: (فقال بعضهم 
عنى الله تعالى ذكره ‏ بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات 
اثنتين بعد مراحعتهم إياهن من التطليقة الثانية من عشرتهن بالمعروف أو 
بفراقهن بطلاق). 


وذكر حديث أبي رزين الآتي وآثارا لا أراها صريحة فيما قال. 


1١الك‎ 
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ثم قال: (وقال آرون بل عنى الله بذلك الدلالة على مايلزمهم لحن 
بعد التطليقة الثانية من مراجعة .بمعروف أو تسريح بإاحسان دك 
رحعتهن). 

ثم روى عن السدي قال: (إذا طلق واحدة أو اثنتين. إما أن يساك 
وبممسك: يراجع .معروف؛ وإما سكت عنها حتى تنقضي عدتها)» وعن 
الضحاك قال: (يعنٍ تطليقتين بينهما مراجعة فأمر أن يسك أو يسرح 
بإحسان)؛ ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين (قال رحل يارسول الله! 
قرول الله: ظالطّلاق مَرَتان فَِمْسَاكٌ بمَعْرُوفوِ) فأين الثالقة؟ قال: 
(التسريح ياحسات). 

ثم قال: (فبين أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على 
نسائهم فيه الرجعة مرتان؛ ثم الأمر بعد ذلك إذا راحعوهن في الثانية إما 
إمساك .معروف؛ وإما تسريح لمن بإحسان بالتطليقة الثالثة) [تفسير ابن حرير 


اج ص5ه0-55١١51].‏ 
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آلسئنة 


المذهب الأول”" : قالوا: السنة معناء ففي حديث عائشة الذي ف 
العامة وعوهنا و قملة ام اه رحاعة أبياسارت إل الدى عتلق :الله 
عليه وآله وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقئ فبتً طلاقي 
فتروجحت عبدالرحمن بن الزبير » وإنما معه مثل هدبة الشوب » فتبسم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وقال: (أتريدين أن ترجعي إلى 
رفاعة؟ لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته). 

قال الإمام الشافعي: (فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بت 
طلاقها ني مرات» قلت: ظاهره مرة واحدة)'". 

وف حديث فاطمة بنت قيس» وهو في صحيح مسلم, وأشار إليه 
الباري”": (أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم سكنى ولا نفقة). 


. وهم القائلون بإباحة إيقاع الطلاق المجموع‎ )١( 
. )186( ؟) احتلاف الحديث‎ 


[فة وسبق ذكره . 
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وني الصحيحين”"2 من حديث عائشة أن رحلا طلق امرأته » 
فتزوجحت فطلق» فسئل البي صلى الله عليه وآله وسلم أتحل للأول؟ قال: 
(لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول). 

وني الصحيحين”"“ من حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 
العجلاني أنه بعد أن لاعن زوجته قال: (كذبت عليها يارسول الله إن 
امسكتهاء فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم). 

قال الإمام الشافعي: (وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّمِ 
عبد الله ابن عمر موضع الطلاق» ولو كان في عدد الطلاق مباح ومحظور 
علمفة إن غاء لاا يا + انز مين خفي عليه أن يطلق امرأته طاهراً 
كان مايكره من عدد الطلاق ويجب - لو كان فيه مكروه ‏ أشبه أن يخفى 
عليه... وطلق ركانة امرأته البنة وهي تحتمل واحدة؛ وتحتمل ثلاث فسأله 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نيته وأحلفه. ولم نعلمه نهى أن يطلق 
البتة يريد بها ثلاثاء وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته ثلاثا). 

رذه: قالوا: أما الحديث الأول فقد جاء مفسراً على حلاف ماظنتتم 
ففي الصحيحين: (... فقالت يارسول الله! إنها كانت عند رفاعة فطلقها 


.)١ البحاري (ح5455). ومسلم ج477‎ )١( 
.)١4517ح( (؟) البخاري ز(ح005ه )» ومسلم‎ 
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آحر ثلاث تطليقات) [صحيح البخاري 8 /77] [صحيح مسلم 4/ .]١54‏ 

وهكذا الحديث الثاني ففي رواية عند مسلم: (أن فاطمة بنت قيس 
أخبرته أنها كانت تحت أبي عمر بن أبي حفص بن المغيرة فطلقها آخر 
ثلاث تطليقات)؛ وف رواية أخرى: (... فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت 
قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها) [صحيح مسلم ؛ /197-195]. 

وأما الحديث الثالث فالظاهر أنه مختصر من حديث امرأة رفاعة 
كما جوزه الحافظ في الفتح قال: (وسيأتي في شرح قصة رفاعة أن 
غيره وقع له مع امرأته نظير ماوقع لرفاعة» فليس التعدد في ذلك ببعيد) 
[فتح الباري 4 /140] وذكر في ص 70" - 78٠١‏ تلك الروايات وهي بين 
ضعيف أو غلط في قصة امرأة رفاعة» فانظرها إن شئت. 

وأما الحديث الرابع فقصة عور رواها جماعة من الصحابة» ولم يذكر 
أحد منهم الطلاق إلا في رواية الزهري عن سهل بن سعد. 

والزهري يقول تارة: (فطلقها)» رواه عنه هكذا الأوزاعي كما في 
صحيح البخاري ف تفسير سورة النور» وعبد العزيز بن أبي سلمة عند 
أحمد المستد ه /الاطام]. 

وتارة يقول : ( ففارقها ) » هكذا رواه عنه جماعة منهم فليح عند 
البعاري في تفسير سورة النور» وابن أبي ذئب عند البخماري أيضا 


في الاعتصام » وعبد العزيز بن أبي سلمة وإيراهيم بن سعد عند 


الل 
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النسائي”؟ » وعقيل عند أحمد رفي مسنده ه /500]. 

وتارة يقول:(فطلقها ثلاثا)» هكذا رواه مالك وابن جريج وغيرهما. 

قال الحافظ في الفتح : ( في رواية ابن إسحاق - يعنٍ عن الزهري - 
(ظلمتها إن أمسكتها فهي الطلاق فهي الطلاق فهي الطلاق). 

أقول: والذي في مسند أحمد: (هي الطلاق وهي الطلاق وهي 
الطلاق) رف مسنده ه/ع؟لمم. 

ثم قال الحافظ: (وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه 
بالمعنى لاعتقاده منع جمع الطلقات) [فتح الباري 5 /538]. 

وفي هذا نظرء فمن البيّن أن اختلاف هذه الألفاظ (فطلقها ‏ 
ففارقها - فطلقها ثلاث) ليس من سهل بن سعد وإنما هو من الزهريء 
ومن الحائز أن يعين الزهري بقوله: (فطلقها ثلاثا) أنه كرر الطلاق ثلاثاء 
وهذا اللفظ يصدق با إذا كان التكرار صالحاً للت وكيد فتكون هذه الرواية 
موافقة لرواية ابن إسحاقء ومن الجائز أيضاً أن يكون الزهري سمع 
الحديث من سهل باللفظ الذي ذكره ابن إسحاقء ولكن كان الزهري 
يرويه بالمعنى فقال مرة: (فطلقها ثلاثا) بناء على ماظنه من أن هذا اللفظ 
ينبت به ثلاث طلقات» ثم تردد في ذلك فكان يقول تارة: (فطلقها) ويقتصر 
عليه وتارة: (ففارقها) ويقتصر عليه» وذكر ابن إسحاق أصل اللفظ الذي 


. في السئن ح (5457) ترقيم أبوغدة‎ )١( 


1١ 
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سمعه”!) من سهلء» فقد كان لابن إسحاق احتصاص بالزهري» قال أبن عيينة: 
(رأيت الزهري قال محمد بن إسحاق: أين كنت؟ فقال: هل يصل 
إليك أحد؟ قال فدعا حاحبه وقال: (لا تحجبه إذا حا (ذكره ل تهذيب 
التهذيب)2 . 

فأما أن يسمع ابن إسحاق: (فطلقها ثلاثا) فيراها مخالفة لرأيه فيبدها 
بلفظ يوافق رأيه وينسبه إلى صاحب القصة فهذا بغاية البتعد» وليس هذا 
من الرواية بالمعنى» بل من التحريف والتبديل» وحاشا ابن إسحاق من 
ذلك. 

قالوا : وعلى فرض أنه ثبت ثبوتاً لا ريب فيه أن عوعراً طلق ملاعنته 
ثلاث طلقات بحضرة البي صلى الله عليه وآله وسلم ول ينكر عليه ودل 
ذلك على الحواز: فليس في هذا مايدل على إباحة جمع الطلاق مطلقاء 
فليجز مثل ذلك في مثل هذه الواقعة» وهي أن يطلق الزوج زوحته الي 
اطلع على زناها ولاعنها فالتعنت» ولا يقاس عليها من ليس مثل معناها . 

على أنه قد أغنى الله الملاعن عن الطلاق بقضائه بالتفريق بينهما 


. الضمير عائد على الزهري كما لا يخفى‎ )١( 
.)4١لو(‎ )05( 
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وقد أخرج النسائي وغيره بسند صحيح عن مخرمة بن بكير عن أبيه 
قال معت محمود بن لبيد قال: (أمير رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء عن رجحل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام غضباناء فقال: 
(أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظه ركم)» حتى قام رحل وقال: ألا أقتله) 
[سئن النسائي 7 /598]. 

ومحمود بن لبيد ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
فالحديث مرسل صحيه”(© 

وأخرج البيهقي وغيره من حديث أبي موسى قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (مابال وجال يلعبون بحدود الله. طلقتك 
راجعتك. طلقتك راجعتك!). 

ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيهم من يدلس”" . 

وف رواية: لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك, قد راجعتك» 
طلقوا المرأة في قبل عدتها/ زسئن البيهقي 07 /775-575]. 

وأخرج الحاكه”" وغيره من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أبغض الحلال إلى ١‏ لله الطلاق). 
)١(‏ محمود بن لبيد معدود في صغار الصحابة ومراسيل هذه الطبقة حجة على الصحيح . 


(؟) فيه أبو إسحاق السبيعي وهو مدلس وقد رُوي عنه مرسلا وموصولا . 


(5) في للستدرك (5/9ون . 


١؟؟‎ 
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وأورده البيهقي من طرق موصولا ومن أخمرى مرسلاء ورجحح بعض 
الحفاظ إرساله"2 » قال صاحب الجوهر النقي (.... فهذا يقتضي ترجحيح 
الوصل لأنه زيادة وقد جاء من وجوه) [الجرهر النقي مع سنن البيهقي]. 

أقرل: وإن كان مرسلا فمرسل صحيح له شواهد وعواضدء فهر 
صالح للحجة» إن شاء | لله تعالى. 

ولا خخفاء أن الله عز وجل إنها أحلّه مع بغضه له لعلمه أن الحاحة 
نع ترون القررعيد الغررة اساي العجرورة عدر بكسن 
والضرورة أو الحاجة المشروعة يكفي للتخلص منها واحدةء وأما المناقع 
الي تقدم أن الزوج قد يحتاج إلى تعجلها فقّد مرّ الكلام عليها. 

«ملحصق”2 

مايختص بالمذهب الثاني” : قالوا: قد صح عن ابن مسعود أنه قال: 
(طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة» فإذا كان آعر ذلك فتلك 
العدّة الى أم 5-000 )1 نن الدارقط يي 71 1]» أخربجحه من طريق 
)١(‏ انظر علل ابن أبي حاتم (471/1) . 


(*) من الملحقات الي استدركها الولف رحمه الله تعالى. 
(؟) وهم القائلون يحواز الطلاق في كل طهر مرَّةء وهذه أدلتهم من السّة . 
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الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن جرير مطولاً: ثنا ابن حميد ثنا حرير 0 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله ف قوله: #الطلاق مَرَكَانَ 
فإمْسَاكٌ بمعروف أَؤْ تَسْرِيحٌ ياحْسّان»؛ قال: (يطلقها امور 
قبل جماع؛ ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرىء ثم يطلقها إن شاى ثم إن 
أراد أن يراحعها راحعهاء ثم إن شاء طلقهاء وإلا تركها حتى تنم ثلاث 
حيض وتبين منه) [تفسير ابن حرير ؟ /759]. 
قالوا: وقول الصحابي: (السنة كذا) في حكم الرفع. 
وجاء عن ابن عباس نحوه. 
أخرج ابن حرير في تفسير سورة الطلاق؛ من طريق ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس (أنه كان يرى طلاق 
الستة طاهراً من غير جماع وف كل طهرء وهي العدة الي أمر الله 
“بها) [تفسير ابن حرير 8؟/لالا] ‏ 


. اللصنف (28/4) ط الحوت‎ )١( 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


وقد ثبت ف الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر ف قصة طلاقه 
امرأته وهي حائض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر:(مره 
فلبراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيسض؛ ثم تطهر ثم إن شاء 
أمسك بعدُ. وإن شاء طلق قبل أن يمس). 

قالوا: وإنما لم يرعص له أن يطلق ف الطهر الذي يلي تلك الحيضة 
لأن عل الطلاق كان في الطهر الذي قبلها ليكون بينه وبين الطلقة الثانية 
طهرٌ وحيضةٌ كاملة» فلما أوقعه في الحيضة أمره أن لا يوقع الطلقة الثانية 
إن أراد إلا بعد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ليتم له طهر وحيضة كاملة 
بين الطلقئين» فدل الحديث على جواز إيقاع الطلقة بعد الطلقة إذا كان 
بينهما طهر لم يقربها فيه ثم حيضة كاملة. 

جواب المذهب الثالث: قالوا: الأعمش وأبو إسحاق إمامان 
لكنهما مدلسان» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي متهم, والصحيح 
عن ابن مسعود أنه قال: (الطلاق للعدة طاهراً من غير جماع). 

أخرجه ابن جرير من طرق [تفسي ابن حرير 78 /1- 0/7]» وذ كر 
الحافظ ف الفتح أن سنده صحيح [فتح الباري 4 /177]. 
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الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


(ملحق)0 

وقال ابن أبي شيبة”" ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
أبي الأحوص عن عبد الله قال: (من أراد الطلاق الذي هو الطلاق 
فيطلقها تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض). 

وبسند صحيح عن طاوس”" : (طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته 
طاهراً في غير جماع ثم يدعها حتى تنقضي عدتها). 

وبسند صحيح عن أبي قلابة نجوه'" . 

وقال: ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي 
قال: (ماطلق رجحل طلاق السنة فندم)» وفسره في رواية أخرى» فقال: 
(يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض). 

وقال: ثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: (كانوا 
يستحبون أن يطلقها واحدة ثم يزكها حتى تحيض ثلاث حيض). 

ثنا: شبابة بن سوار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق الستة 


(*) من الملحقات الي استدركها المولف وأشار إلى موضعها. 
)١(‏ للصنف (05/4). 
(5) المصنف (05/4). 
(5) المصنف (05/4). 


١ /ا‎ 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


قالا: (يطلق الرجل امرأته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها)2 . 

وأما أثر ابن عباس فهو مخقتصر من حديثه في قصة طلاق ركانة. 
وسيأتي؛ وليس فيه ذكر (السنة)» وإئما فيه بعد أن ذكر القصة: (فكان 
ابن عباس يرى إثما الطلاق عند كل طهر). 

ولفظ (السنة) في هذا المحتصر إما من قول عكرمة؛ وإما من قول 
من بعدهءوسيأتي بقية الكلام على هذا. 

قالوا: وأما حديث ابن عمر فالطلقتان فيه ليستا متتابعتين» فإنه أمره 
بال اجنة.ق الأول وعليه فالطلقة القانية تكرنق جل اعدف فايق هذا 
من مذهبكم. 

وقد ذكر العلماء توجيهات أخرى غير ماقلتم منها قوهم: لو طلقها 
عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء وهذا عكس مقصود الرجعة 
فإنها شرعت لإيواء المرأة ولهذا أسماها إمساكاء فأمره أن يمسكها في ذلك 
الطهر» وأن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون 
الرجعة للامساك. 

ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حين أمره أن يعسكها 
ومسها) في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلقها فيه؛ لقوله في رواية 


(*) إلى هنا انتهى الملحق. 


١>" 


الحكم المشروع في الطلاق المجموم 


عبد الحميد بن جعفر: (مره أن يراجعها)» فإذا طهرت مسها حتى إذا 
طهرت أخرى فإن شاء طلقهاء وإن شاء أمسكها. 

فإذا كان قد أمره بأن يمسكها مسها) في ذلك الطهر» فكيف يصح 
له أن يطلقها فيه؟! وقد ثبت النهي (عن الطلاق في طهر جامعها فيه). 
[صحيح البخاري ج 9 ص .]18١‏ 

وقوله في الرجعة: إنها شرعت لإمساك المرأة بِيّنه أن الله تعالى قيد 
استحقاقها بإرادة الإصلاح قال تعالى: لإوَبُعُولَتهُنَ أَحَقُ برَدهِنَ في ذَلِكَ 
إِنْ أَرَاكُوا إصلاحاً 4 وقال: وَإدًا طَلقْقَمُ النسَاءً قِِلَفْنَ أَجَلَمُنَ 
َامسِكُوهنٌ غوف 4. وقال: فإ لفن خلس َأضيِحُوهنَ 
بمَغْرُوفي». 

وفي الحديث دليل لناء فإنه ذكر الطلقة الثانية» ثم قال: (فتلك 
العدة التي أمر ا لله أن يطلق ها النساء)» ولم يذكر بعد الطلقة الثانية إلا 
التنبيه على الآية» ودلالة الآية ظاهرة فيما ذهبنا إليه؛ فلذلك ‏ والله 
أعلم - اكتفى بها عن أن يقول: ثم لا تطلق الثالثة إلا إذا راجحعت من 
الثانية» ولو كان الأمر كما قلتم لكان الظزاهر أن يذكر الثالثة"؛ لأن 


(1) في الأصل (الثانية) وهو سبق قلم » وقد ذكر هذه العبارة في تخريجة بالحاشية وضرب 
على سطرها في الصلب وفيه (الثالثة) وهو مراده قطعا . 
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ماقلتم حلاف ظاهر [الآية](©. 


(ملحق)0 

وأما سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تعليم ابن عمر 
فالظاهر أن عمر وابنه كانا يعلمان ذلك» وقد روي عنهما تحريم إيقاع 
الشلاث جميع”" , والظاهر أن ابن عمر كان يعلم حرمة الطلاق ف 
الحيض؛ وإنما وقعت منه زلة؛ ولم يعلم هو وأبوه كيف المخلص منها؛ 
فلذلك سأل عمر التي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ والله أعلم -. 

وما يدل على علمه ماثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ل 
أخيرة مر , 

وأما ركانة فإنه أخبر أنه نما أراد واحدة» وحلف على ذلكء فلما 
تبين أنه إنما طلق واحدة لم يكن هناك باعث في الحال إلى بيان تحريم 
إيقاع الثلاث دفعة. 


. طمس في آخر التخريجة واستظهرته من سطرها المضروب ف الصلب‎ )١( 
استدركه المؤلف رحمه الله تعالى.‎ )*( 

(7) رواه ابن أبي شيبة في اللصنف (11/4) . 

(5) رواه مسلم ح (١ا5١/4).‏ 


1 


الحكم المشروم في الطلاق المجمومع 


وأما عبد الرحمن بن عوف فقد ثبت أنه إنما طلقها آخحر ثلاث 
تطليقات كانت لطا. انظر [ الجوهر النقي مع سنن البيهقي ج /,اص 79٠‏ ]. 

وأقول: ولقصة ابن عمر وركانة تعلق بوقوع الثلاث دفعة أو عدمه 
وكذلك حديث أبي موسى» وحديث محمود بن لبيد » بل لهذا الحكم ‏ 
أعينٍ تحريم إيقاع الثلاث دفعة أو إباحته ‏ علاقة بذلك» فانتظر بيانها ف 


الباب الثانى» إن شاء | لله تعالى. 


١5 


الحكم المشروع في الطلاق المجموم 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


المسآلة الأولى : في وقوع الطلاق البدعي 


الجمهور على وقوعه: 

احتج الجمهور من القرآن بقوله تعالى: وَالطَلْقَاتْ يَترَبَصْنَ» 
الآية» وقوله: ول ل مِن بَعَْذدُي الآية» وقوله: طإوإذا 
طلْقْكَمُ النسَاءً لَه أَجَلَهُنَ ا بمَغْرُوف أو سَرُحُومْنَ » 
الآية» وقوله: «وَإذًا طَلَقْهَمُ اللنْسَاء فلَغْنَ أَجَلّمُنَ فلا تَعْطْلُوهُنَ». 
وقوله: طوَلِلْمُطَلّقَات ماع بِالْمَغْرُوفِ) الآية» وقوله: إإذًا نَكَحْتَمْ 
الْؤينات َم طلُْمُوهُنَ من قَبْلٍ أا تَمَسُوهْنَ قَما َكُمْ علَيهنٌ ِن عِدةٍ 
تغتدونها)4 الآية. 

قالوا: والطلاق في هذه الآيات عام يتناول الطلاق المأذون فيه 
وغيره؛ لأن الطلاق كلمة معروفة المعنى في اللغة لم يخصها الشارع 
بالطلاق المأذون فيه. 

راضدر بقوله تعالى: ظ ذا طَلََْمٌالنساء قَطَلُْوهنْ دون إلى 
قوله: ومن ب تت الله يَجْعَلْ لَه م مَخْرّجاً» فأفهم أن من لم يتق الله لم 
ةمرح ول ينيو عليه و اتير نعو اذ يلل عه طلوف 

ومن السنة بحديث الصحيحين وغيرهما ‏ بل هو متواتر ‏ أن ابن 
عمر طلق امرأته وهي حائضء فأخير عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 

١ 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


بذلك » فال له: (مره فليراجعها) الحديث. 

قالوا: والمراحعة إنما تكون بعد طلاق واقع. 

قالوا: وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن ابن أبي ذئبء أن نافعاً 
أخبره: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: (مره فليراجعهاء ثم يمسكها 
حتى تطهر)» قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم: (وهي واحدة). 

قال ابن أبي ذئب: وحدئئ حنظلة بن أبي سفيان أنه #مع سالا 
يحدث عن أبيه عن النبي صلى | لله عليه وآله وسلم بذلك. 

وأحرحه الدارقطينٍ!": من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب 
وابن إسحاق جميعاً عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (هي واحدة) (فتح الباري 785/5 85]. 

وفي صحيح البخاري عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال: 
(حسبت علي بتطليقة). 

قال المانعون: أما عموم الآيات فيخصه قوله تعالى: «إذا طلْقَتمُ 
النسّاءٌ فَطَلْقُوضَُ لِعدَتهن4, فدل اتفاقاً على أن المأذون فيه هو الطلاق 


. )94/4( الستن‎ )١( 


شين 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


للعدة» فما وقع من صورة طلاق وليس للعدة: فهو غير مأذون فيه اتفاقا. 
والأصل في النكاح أنه عقد لازم يحب الله بقاءه» ولا يرضى قطعه وقد 
مرّ دليل ذلك» وف بعض الشرائع المتقدمة لا يكن قطعة البتة» وإنما 
رص الله تعالى لهذه الأمة في قطعه لشدة الحاجة إليه. فالطلاق رخصة 
فإذا أوقعه الرحل كما أذن الله له وقعء وإذا أوقعه كما نهاه الله لم يقع. 

واحتج الدمهور من السنة بحديث ابن عمر المشهور بل المتواترء ولحم 
فيه حجج: 

الأولى: قول النببي صلى الله عليه وآله وسلم: (فليراجعها)» 
والمراحعة حقيقة شرعية في رد الزوج (مَنْ) أوقع عليها طلاقا رجعيا إلى 
عصمة نكاحه في العدة. 

الثانية: قوله: (ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيضء ثم تطهر, ثم 
إن شاء أمسك بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمس). ولو كانت طلقته الي 
طلقها في الحيض لاغية لما منعه من تطليقها في الطهر الذي يليها. 

الثالثة: ماقي الصحيحين عن يونس بن حبير عن ابن عمر قال: 
(حسبت علي بتطليقة) قال في الفتح: (وقد أخرجه أبو نعيم من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أحرجه البخاري مختصراً وزاد 
يعني: حين طلق امرأته: (فسأل عمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
ذلك) [فتح الباري]. 

وقال بعد ذلك: (النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الآمر 


يمضنا 


الحكم المشروم في الطلاق المجموم 


بالمراحعة» وهو المرشد لابن عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» 
وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حسبت عليه بتطليقة كان احتمال 
أن كوت الذي تصسبها عليةغيز البي: سل ١ه‏ عليه وال وسلم بعينداً 
جدًا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. 

وكيف يتخيل أن ابن عمر يفعل في القصة شيا برأيه وهو [ينقل] 
أن النبي صلى ا لله عليه وآله وسلم تغيظ من صنيعه كيف لم يشاوره فيما 
يفعل في القصة المذكورة؟! 

ثم ذكر الحجة الرابعة فقال: (وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن 
ابن أبي ذئب أن نافعاً أيره أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل 
عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلكء فقال: (مسره 
فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر)» قال ابن أبي ذئب في الحديث عن 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم (وهي واحدة). 

قال ابن أبي ذئب: وحدثنٍ حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالا 
يحدث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. 

وأخرجه الدارقطيني من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب 
وان إمصاق شيعا عو وافرغى اذى فلي أشا عليه والمويبل قال» 
زهي واحدة). 


وعند الدارقطنٍ في رواية شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر في 


١4 
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القصة فقال عمر: [(يارسول الله! أقتحسب تلك التطليقة؟) قال: 
(نعم)]. 

ورحاله إلى شعبة ثقات) (فتح الباري ؟ /185]. 
عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض » فأتى عمر النيي 
صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلكء فجعلها واحدة) [ سنن البيهقي 


هش 

جواب المانعين: 

قالوا: أما احتجاجكم بقوله: (فليراجعها) (فهو غير ناهض؛ لأن 
الرجعة المقيدة ببعد الطلاق عرف شرعيٌ متأخر, إِذْ هي لغة أعم من 
ذلك) رسيل السلام ؟ /35ع. 

أقول: ف هذا الجواب نظرء فد جاء ذكر مراحعة الرحل زوجته ف 
أحاديث أخر»ء كما في حديث (راجع حفصة فإنها صوامة قوامة)", 
وحديث (راجع أم ركانة) . وكثر في كلام الصحابة حدًا » فيظهر 
من هذا أن العرف حرى بذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم » إذا قيل : ( راحع فلان امرأته ) ظهر من ذلك أنه طلقها ء 


)١(‏ رواه الحارث كما في المطالب ( ح4١١4)‏ وقال البوصيري (مرسل ء ورواته ثقات) 
وانظر علل اين أبي حاتم (478/1) . 
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فأقل مافيه أنه حقيقة عرفية ثابتة فْ عهده صلىى الله عليه وآله 
وسلم. 

فإن قيل: إذا سلم هذاء فإنما أطلقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لأن الذي وقع صورة طلاق. 

قلت: إنما فزع عمر وابنه إلى النبي صلى لله عليه وآله وسلم لييدّن 
لهم؛ وهذا مخالف للبيان. 

فإن قيل: قد يبن بقوله: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها 
النساء), فنبه بذلك على أن ماوقع من ابن عمر كان على خلاف ماأمر 
الله وهذا يشعر بعدم وقوعه على ماتقدم في الجواب عما احتج به 
الجمهرر من القرآن. 

قلت: ليس هذا بالبين. 

قالوا : وأما الحجة الثانية فلا يتعين ماقلتم لاحتمال أن يكون النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أمره بالإمساك في ذلك الطهر معاملة بنقيض 
قصده من الاستعجال » وإظهاراً لبطلان تلك الطلقة ؛ ولهذا ‏ والله 
أعلم - أمره بأن يمس ف ذلك الطهر » ولو أذن له بالطلاق فيه فطلق 
الحصل مقصوده من الاستعجال » ولم يظهر أثر بطلان تلك الطلقة اليّ 
طلق ف الحيض. 

وأما الحجة الثالثة : فلم يتبين لنا متى حسبت عليه فقد ثبت فقي 
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صحيح مسلم عنه: (ثم طلقها لطهرها)”". 

فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن له حين أمره 
بالمراجعة أن تلك الطلقة محسوية عليه. 

ويحتمل أن يكون فهمه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فليراجعها) على ماذكرتم في الحجتين الأوليين. 

ويحتمل أن يكون بعد أن طلقها لطهرها أراد أن يراحعها فبين له 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينقذ. 

ريحتمل أن يكون تركها حتى انقضت علتها [و] أراد أن يتزوحها 
فسأل فحسبت عليه. 

وف هذا الأخير يحتمل أن يكون في حياة النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فيكون الظاهر أنه هو الذي حسبهاء ويحتمل أن يكون بعد وفاته 
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى هذا فيكون الظاهر أن غيره هو الذي 
حسيها. 

وليس هذا كقول الصحابي: أمرنا بكذاء فإن الظاهر من الأمر أنه 
من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأما حساب الطلقة فيكون من 
القاضي والفي. 


ويرجح هذا الأخير أن أكثر الروايات عن ابن عمر تدل أن حساب 


(0) بعللا لالم 
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تلك الطلقة عليه كان باجتهادٍ من بعد النبي صلى | لله عليه وآله وسلم. 

ففي رواية قال ابن عمر: (فراحعتها وحُسيبت لها التطليقة). 

ون رواية أنس بن سيرين أنه قال لابن عمر: قلت فاعتددت بتلك 
التطليقة الي طلقت وهي حائض؟ قال: (مالي لا أعتد بها وإن كنت 
عجزت واستحمقت). 

وف رواية يونس بن حبير نحوه. 

وف رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» قال عبيد الله: قلت 
لنافع: ماصنعت التطليقة؟ قال: (واحدة أعتد بها). 

ون رواية الزهري عن سالم عن عبد الله بين عمر: (وكان عبد الله 
ابن عمر طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها). 

هذا وقد كان القول بعكم الوكوع مسهورا جعد على مإفال فق 
الفتح وعبارته: (قوله: باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق) كذا 
بت الحكم بالمسألة» وفيها لاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرر 
وغيرهما؛ ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك) [فتح الباري 
0 

فعدم تنصيص ابن عمر ثم ابنه سالم ومولاه نافع بنص صريح 
مرفوع إلى اتبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب تلك الطلقة مع 
تكرار السؤال واشتهار الخلاف: ظاهرٌ في أنه لم يكن عند ابن عمر نص 
صريح» وسيأتي مايؤكد هذا. 
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وأما الحجة الرابعة: فصنيع الدارقطييٍ ف سننه”؟ يدل أنه يرى أن 
ذكر الواحدة في حديث ابن أبي ذئب إنما أصله أن ابن عمر طلقى واحدة 
أي لم يطلق ثلاثاء فإنه ساق من طريق أبي الزبير قال: سألت ابن عمر 
عن رجحل طلق امرأته ثلاثاً وهي حائض فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: 
نعم قال: (طلقت امرأتي ثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
السنة)» ثم قال: (هؤلاء كلهم من الشيعة والمحفوظ أن ابن عمر طلق 
امرأته واحدة في الحجيض). 

ثم ساق رواية عبيد | لله عن نافع عن عبد الله (أنه طلق امرأته وهي 
حائض تطليقة) ثم قال: (وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة 
وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: (أنه طلق امرأته 
تطليقة واحدة): وكذلك قال الزهري عن سال عن أيه ويونس بن جبير 
والشعبي والحسن). 

ثم ساق الأحاديث مستدّلا على ذلك» فذكر رواية عبيد الله عن 
نافع» ثم رواية يونس بن جبير عن ابن عمرء ثم رواية إسماعيل بن أمية عن 
نافع» ثم رواية صالح عن نافع وق طريق منها: (نا تافع أن ابن عمر إنما 
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طلق امرأته تلك واحدة)» وعقبه من طريق يزيد بن هارون أنا محمد بن 
إسحاق وابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته في عهد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حائضء فذكر عمر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسل ثم ذكر نحوه. 

وقال ابن أبي ذئب في حديثه: (هي واحدة؛ فتلك العدة الي أمر 
الله أن تطلق ا النساء). 

ثم ذكر رواية موسى بن عقبة عن نافع» ثم رواية جابر عن نافع. 

فيظهر ما ذكرناه أن الذي فهم الدارقطئ من ذكر الواحدة في رواية 
ابن أبي ذئب: أن المقصود منها أن ابن عمر طلقى واحدة لا ثلاثاء وهذا 
هو الموافق لرواية الجماعة عن نافع. 

وأما رواية البيهقي من طريق الطيالسي فهي لعمر الله ظاهرة فيما 
ذهبتم إليه» ولم نحد هذا الحديث في مسند الطيالسي» والطيالسي إمام 
حافظ ولكنه كثير الخطأ. 

قال أبو مسعود(": (يخطىء)» وأقرّه أحمد" على هذا القول. 


. 7/19 تاريخ بغداد‎ )١( 
. )15/190( تاريخ بغداد‎ )1( 
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وقال ابن عدي" : (يخطىء في أحاديث منهاء يرفع أحاديث يوقفها 
غيره؛ ويوصل أحاديث يرسلها غيره وإئما أتي ذلك من حفظه). 

وقال ابن سعد" : إرعا غلط). 

وقال أبو حاتم2؟ : (كان كثير الخطأ). 

أقول: ومن قارن الأحاديث الي في مسنده بنظائرها ثما يرويه غيره 
وجد اختلافاً كثيراً في المتون» وكأنه كان يروي بالمعنى» فاختصر حديث 
ابن أبي ذئبء وبنى على مافهمه فقال: (فجعلها واحدة)» والله أعلم. 

نعم! قال بعد ذلك (نا أبوبكر نا عياش بن محمد نا أبو عاصم عن 
ابن حريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (هي واحدة). 

كذا وقع ف النسخحة (عياش)»؛ وأحسبه عباس وهو الدوري”) فإن 


كان هو فكلهم ثقات» ولكن ابن حريج مشهور بالتدليس» ومع هذا ققد 


. الكامل في الضعفاء (/781) ط دار الفكر‎ )١( 

(7) الطبقات (718/87) طاعطا . 

(5) الجرح والتعديل )1١17/4(‏ . 

(4) وهو الصواب ء وأما قول الشيخ الألباني ف الإرواء )١74/1(‏ : إنه عياش بن محمد 
الموهري فبعيد حدًا » إذ أن بين وفاته سنة 49؟ه ووفاة الضحاك بن مخلد أبي 
عاصم؟ 7١‏ ه : نحو/ا1 سنة » ولم يذكر أحد أنه سمع منه أوروى عنهء وإما أقدم 


شيوخه هم من طبقة تلاميذ أبي عاصم » والله أعلم . 
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أعرض الدارقطينٍ عن ظاهر هذه الرواية وألحقها برواية الجماعة ‏ كما 
تقدم ‏ أي أن ذكر الواحدة في الحديث إنما هو ثي أن ابن عمر طلق 
واحدة. 

وأما حديث الدارقطئ من طريق شعبة عن أنس بن سيرين الذي 
قال الحافظ: (ورجاله إلى شعبة ثقات)» فقال الدارقطيي: (نا عثمان بن 
أحمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة نا بشر بن عمر نا شعبة) 
فذكره. 

فأما (الدقاق) ويقال له: (السماك وابن السماك) فثقة» وغمزه 
الذهي في الميزان7" يما لا يجرحه. 

وأما (أبوقلابة) فثقة» ولكن قال الدارقطي'" نفسه: (صدوق كثير 
الخطأ في الأسانيد والمدون كان يحدث من حفظه فكثرت الأوهام في 
روايته). 

وقال الحاكم عن الدارقطي”": (لا يحتج بها ينفرد ب بلغي عن 
شيخنا أبي القاسم ابن بنت منيع أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة 


. طحم‎ )0١ 
. )559/٠١١( (؟) كمافي تاريخ بغداد‎ 


زه سوالات الحاكم له رقم )١50(‏ . 
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أحزاء » مامنها حديث سلم إما في الإسناد وإما في الممن» كان يحدث من 
حفظه فكثرت الأوهام فيه). 

وقال ابن خزعة”" : (حدثنا أبو قلابة القاضي [أبوبكر]”" بالبصرة 
قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد). 

أقول: والدقاق بغدادي» وكانت وفاة أبي قلابة سنة 37/5 ووفاة 
الدقاق سنة 25454 أي بعد وفاة أبي قلابة بئمان وستين سنة» فيظهر من 
هذا أنه إنما سمع من أبي قلابة بآخرة. ٌ 

ثم رأيت السخاوي ف فتح المغيث قد صرح بذلكء فقال عند قول 
العراقي في فصل (معرفة من اختلط من الثقات): (وكالرقاشي أبي قلابة)» 
(وممن سمع منه أخيرا ببغداد: أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك؛ وأيوبكر 
محمد بن عبد الله الشافعي» وغيرهماء فعلى قول ابن خزيمة سماعهم منه 
بعد الانختلاط) [فتح المغيث ص486). 

وحديث شعبة عن أنس بن سيرين في الصحيحين وغيرهما من 
طرق كثيرة» والذي فيه أن أنس بن سيرين هو الذي سأل ابن عمر 
فأجابه» فوهم أبو قلابة على بشر عن شعبة في قوله إن السائل هو عمر 
سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلمى الله أعلم. 


. )455/١١( كمافي تاريخ يغداد‎ )١( 


(؟) كذافي الأصل» وهي مقحمة بلا شك » وليست في تاريخ بغداد» فكأنها سبق نظر . 
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وقد ذكر الدارقطينٍ حديثا آعر”؟ يشبه هذا قال: (إنا عثمان بن 
أحمد الدقاق نا الحسن بن سلام نا محمد بن سابق ناشيبان عن فراس عن 
الشعبي قال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فانطلق عمر إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره فأمره أن يراحعهاء ثم تستقبل الطلاق 
ف عدتهاء وتحتسب بهذه التطليقة الي طلق أول مرة). 

وأخرحه البيهقي من طريق ابن أبي خيثمة قال: (ثنا محمد بن سابق 
أبو جحعفر إملامٌ من كتابه) فذكره [سن البيهقي 07 /95]. 

أقول: ابن سابق وشيبان وفراس كلهم من رجال الصحيحين» لكن 
ف مقدمة فتح الباري ف ترجمة ابن سابق: (وثقه العجلي» وقواه أحمد بن 
حنبل» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» وليس ممن يوصف بالضبطء وقال 
النسائي: لا بأس بهء وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. 

قلت: ليس له في البحاري إلا حديث واحد... وقد تابعه عليه عنده 
عبد الله بن موسى). 

وف شيبان وفراس كلام يسير غير قادح, إلا أن الحديث مرسل» 
فإن الشعبي تابعي لم يدرك القصة. 

وعنذايقيه منازواة عطاء عو اين اللتفية و آناعسارا عي مالي 


.)01/4( السئن‎ )١١ 
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صلى الله عليه وآله وسلم الخ ) » وقد حكم عليه يعقوب بن شيبة 
بالإرسال. 

ونحوه مارواه عكرمة بن عمار عن قيس ابن طلق (أنّ طلقا سأل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم)» وقد قال البيهقي: (منقطع لأن قيساً لم 
يشهد سؤال طلق). 

وهكذا قول ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله: (أن عمر بن الخطاب 
سأل أيا واقد الليئي)؛ وقد نص ابن زيمة على انقطاعه. 

وهذا قال الإمام أحمد: إن (عن عروة أن عائشة قالت: يارسول الل 
وعن عروة عن عائشة ليسا سواء) [انظر فتح المفيث ص58 - 15]. 

[إلى هنا انتهت الرسالة بخط الشيخ] 
لهالحمل0": 

هذه القضية قد عُرضت علي قبل مدة وأحبت با ظهر لي؛ وذكرت 
[قول] أصحابنا الشافعية: أن الزوجين إذا ادعيا بعد الطلاق الثلاث أن 
النكاح الأول كان بشهادة فساق» وغرضهما أن يغبت بطلانه في مذمب 


الشافعى لكى يعقدا عتداً جديداً بدون تحليل: لم يسمع القاضي الشافعي 


. هذه الفتوى بفط الشيخ  رحمه الله في آر الرسالة‎ )١( 
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دعواهماء ولم يقبل منهما بينة» ولم يظهر لي بعد مايخالفه. وأرى أن 
التسهيل من هذا الوجه مخالف لمقاصد الشريعة» ومفتاح فساد لتخريب 
حدودهاء فإن كان الزوجان يريدان الترخحصء فأقرب الطرق وأشبهها 
بالحق: تقليد من يقول من أهل العلم: إن الطلقات الي لم تتخللها رجعة 
إنما تحسب طلقةواحدة" . 
قال القاضي الداوودي: 
إن الوداد لدى أناس خدعة 
كوميض برق في جهام غمام 
فهو المقال الفرد عند القوم كال 
إعان عند محمد بن كرام 


[الإعجاز والإيجاز ص 270851 


)١(‏ كتب الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - هذه المسألة في ورقة أخرى بنحو ما سيق وقال: 
(وإذا كان الزوجان شديدي الحاحة إلى الترعص فأقرب الطرق وأشبهها بالحق أن 
يقلدا من يرى من أهل العلم أن الطلقات الي لم تتخللها مراجعة تحسب طلقةواحدة) . 

(؟1) كتب الشيخ هذين البيتين في آر ورقة الفتوى . 
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فصل في الأحاديث وشرحها 

مناقشة كلام الشافعي في ( اتلاف الحديث) 

الباب الأول: في الطلاق المأذون فيه 

المذهب الأول: القائلون يجواز إيقاع الطلاق المجموع 
المذهب الثاني: القائلون بأنه يطلق عند كل طهر تطليقة 
المذهب الثالت: القائلون بأنه يطلق واحدة حتى تبين منه 
الاحتجاج للمذهب الأول بالقرآن 

جواب أهل المذهب الثاني 

اعتراض أهل المذهب الثالث 

احتجاج المذهب الأول بالسنة 

ا 


احتجاج أهل المذهب الثاني 


الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


ببنيايسببس سب ب ب سد 


جحواب أهل المذهب الثالث بحل 
الباب الثاني ف وقوع الطلاق البدعي ١‏ 
رأي الجمهور 1١‏ 
حواب المانعين 8 
فتوى بخط الشيخ المعلمي 1١3‏ 
الفتهرفن : ١‏ 
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